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إن المعلومات والمواد الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء المؤلف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهات نظر وآراء حكومة هولندا، 
حكومة السويد، التعاون السويدي للتنمية الدولية، دائرة التعاون الدولي- المملكة المتحدة البريطانية، الإتحاد الأوروبي، 

هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها.
الاراء الواردة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«
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مقدمة العدد

على طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة

تؤكد »مساواة« على أن غايتها من إصدار مجلة »العدالة والقانون« تكمن في تشجيع 
فكرة التعليق على الأحكام والقرارات القضائية، وفقاً للضوابط والمعايير القانونية ذات 
الصلة، عملًا بالقاعدة الفقهية التي تعتبر القرارات والاحكام القضائية عنواناً للحقيقة، 

وإن لم تكن بالضرورة عينها.
وهــدف »مســاواة« تفعيــل مبــدأ علنية القضــاء والوقوف على الوجــه الامثل لإعمال 
قاعده تســبيب الأحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشــعبية 

والوطنية على حسن أداء الوظيفه القضائية.
وتســعى »مســاواة« إلــى إثراء الحوار القانونــي وإغنائه بغية تحقيــق العدالة، وإغناء 
التجربــة القضائيــة في تفســير أحكام القانــون، وإعطاء الوصــف الأدق لمقاصد ومعاني 
النصوص والقواعد القانونية والتشريعات، وإنزال القاعدة القانونية الملائمة على وقائع 

النزاع المرفوع إلى القضاء.
وتعتقد »مساواة« أن عملية التعليق على الأحكام القضائية تلعب دوراً هاماً في لفت انتباه 
المشــرع الى مواطن الخلل والضعف والتناقض في القوانين والانظمة الســارية، ليقوم بدوره 
بإجراء التعديلات اللازمة والضرورية لتوحيد رزمة القوانين والانظمة، بما يضمن دستوريتها 
وتطابقها وانســجامها كمدخل أســاس لتجسيد مبدأ ســيادة القانون وحفظ الأمن المجتمعي 

وتعزيز هيبة القضاء وتوطين مبدأ استقلال القاضي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
و»مساواة« لا تستهدف بأي حال التجريح الشخصي أو النقد السلبي، بقدر ما تنطلق 
في مسعاها هذا من كافة الاعتبارات التي أجمع عليها فقهاء القانون والقضاء، والكامنه 

وراء التعليق على الأحكام والقرارات القضائية.
ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها المركز الفلســطيني لاســتقلال المحاماة 
والقضــاء »مســاواة« بين أيدي الســادة القضــاة والمحامين والعاملــن بالقانون، تعبر عن 
اجتهــادات وأفــكار ورؤى أصحابهــا ومقدميهــا، وفي ذات الوقت تشــكل تعميقاً وتطويراً 
للحــوار القانونــي والفكري الهــام والضروري لتوحيد المفاهيــم القانونية وإثراء التجربة 
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العملية للقضاة والمحامين الفلسطينين وكافة المشتغلين بالقانون، من رؤساء ووكلاء نيابة 
واساتذة قانون وطلبة كليات الحقوق وغيرهم.

وها نحن في »مســاواة« نصدر العدد الســابع والعشــرون من مجلة »العدالة والقانون« 
كعدد خاص أوجب إصداره على هذا النحو الحوار القانوني الهام الذي لا يزال دائرا  حتى 
اللحظة  ومنذ أن نشأ في أعقاب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها )التفسيري( رقم 
2016/1، والذي تزامن مع اصدار المحكمة العليا لحكمها في دعوى عليا رقم 2016/4.
وبالنظر لما أثاره )الحكمان( المذكوران، والخلاف والاختلاف في النتيجة التي توصل 
اليهــا كل منهمــا، ومــا أثــاراه مــن جدل قانوني، فقــد ارتأت »مســاواة« ان تخصص هذا 
العدد من مجلة »العدالة والقانون«، لنشــرهما بالصيغة التي وردا عليها، ومن ثم نشــر 
ثلاث تعليقات عليهما  قدمها كل من المستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة 
الدستورية العليا المصرية/ مصر، والاستاذ محمد خضر استاذ قانون دستوري/ فلسطين، 

و الاستاذ الدكتور محمد الحموري استاذ قانون دستوري/ الاردن.
و تضع »مساواة« اصدارها هذا امام اصحاب القرار السياسي والتنفيذي والقضائي، 
واســرة القانونيــن، مؤكــدة علــى ان غايتها من ذلك اثراء الحــوار القانوني بعيدا عن أي 
مساس بالاشخاص، كل بصفته ولقبه، متمسكة برسالتها وهويتها باعتبارها هيئة رقابة 
اهلية مستقلة تقف على ذات المسافة من الجميع، وجل غايتها الاسهام في ارساء دعائم 
دولة القانون وسيادته على الكافة، وبناء منظومة عدالة قادرة على لعب دورها في صيانة 

وحماية حقوق الانسان وتجسيد مبادئ الحكم الرشيد.
وهذا ما يصبوا إليه المركز الفلســطيني لاســتقلال المحاماه والقضاء »مســاواة«، في 
إطار سعيه الحثيث في العمل على بناء قضاء فلسطيني مشروع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، 
وتعميق وتطوير دور ورسالة المحامين الفلسطينين ونقابتهم في صيانه مبدأ سيادة القانون 

وسواده على الكافة كطريق مجرب للنجاح في بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.
وتأمل »مســاواة« أن يحقق العدد الســابع والعشــرون من مجلتها »العداله والقانون« 
الغاية المرجوة منه، وهي عاقدة العزم على الاســتمرار في مواصلة إصدارها إلى جانب 

شقيقتها »عين على العداله«.    

مســاواة



حكم المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام الله 

في القضيـــة رقم 1 لسنة 1 قضائيـــة »تفسير« 

و 

حكم المحكمة العليا في دعوى عليا رقم 2016/4
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تعليق المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب 

رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية/ مصر

على حكم المحكمة الدستورية العليا

رقم 1 لسنة قضائية 1

»ضوابط اختصـــــــاص المحكمــــة الدستوريــــة العليــــا بالتفســــير«
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تعليق المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس 
المحكمة الدستورية العليا المصرية/ مصر

على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة قضائية 1

الوقائـــع والإجــــراءات:

بتاريخ 2016/6/9 ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد وزير العدل بطلب 
تفســير نص المادتين )18، 20( من قانون الســلطة القضائية رقم 1 لســنة 2001، وذلك 

بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2016/6/8.

وحيث تخلص الوقائع -حســبما يبين من القرار محل التعليق- في أن الســيد رئيس 
مجلس الوزراء طلب من السيد وزير العدل اللجوء إلى المحكمـة الدستورية العليا لطلب 
تفسير المادتين )18، 20( من قانون السلطة القضائية المشار إليه، استنادًا إلى أن هذين 
النصين قد أثارا خلافاً في التطبيق، تمثلت في أن رئيس دولة فلسطين قد أصدر قراراً 
بتعيين القاضي عماد وهو أحد المنسبين من مجلس القضاء الأعلى، وثلاثة قضاة آخرين 
مــن المحكمــة العليا لشــغل منصب رئيس المحكمة العليــا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، 
وتم بالفعــل تعيــن القاضي ســامي صرصور، أحد المنســبين مــن مجلس القضاء الأعلى 
رئيســاً للمحكمــة العليــا، رئيســاً لمجلس القضاء الأعلى بتاريــخ 2016/1/20، وفي اليوم 
التالي 2016/1/21 أصدر سيادته قراراً آخر تضمن تعيين قاضي المحكمة العليا عماد 
ســليم »أســعد عبدالله« ســعد نائبًا أول لرئيس المحكمة العليا، نائباً أول لرئيس مجلس 
القضــاء الأعلــى، وإلغــاء كل ما يتعارض مع ذلك، وذلــك طبقاً لصلاحيات رئيس الدولة 

واستناداً إلى المادتين )18، 20( من قانون السلطة القضائية.

وبعد أن تم هذا التعيين، تقدم أحد قضاة المحكمة العليا بتاريخ 2016/3/2 بطعن لدى 
محكمة العدل العليا قيد برقم 65 لســنة 2016، كما تقدم بطعن آخر لدى المحكمة العليا 
قيد برقم 4 لسنة 2016 ضد قرار تعيين القاضي عماد سليم »أسعد عبد الله« سعد نائبًا 
أول لرئيــس المحكمــة العليــا، نائبًا أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن القرارين 
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يفصحان عن استقواء السلطة التنفيذية واغتصاب لجوهر السلطة القضائية باعتبارهما 
قرارين صدرا دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، بما يهدم استقلال السلطة القضائية 
ويهدم مبدأ الفصل بين السلطات ومخالفين لقانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم 
النظامية، مما ينحدر بهما إلى درجة الانعدام، إذ لا يوجد مسمى لمنصب نائب أول لرئيس 
مجلــس القضــاء الأعلى، واســتنادًا إلى الدعويين اللتين أقيمتا طعنــاً على تعيين القاضي 
عماد سليم »أسعد عبد الله« سعد، فقد تقدم السيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق السيد 

وزير العدل بطلب التفسير الماثل بالطلبات سالفة الذكر.

نظرت المحكمة طلب التفسير المعروض وبتاريخ 2016/9/18 قررت المحكمة الدستورية 
العليا أنها لا ترى أى تنازع بين مفهوم المادتين )18، 20( من قانون السلطة القضائية وما 
ينبني عليهما من أحكام المادتين )24، 29( من قانون تشكيل المحاكم النظامية، والصلاحيات 
الممنوحــة لرئيــس دولــة فلســطين بموجب القانون الأساســي والقوانين ســارية المفعول في 
فلســطين وأن القــرارات الصــادرة عــن الرئيــس تتفق مع ما قام به بتعيــن القاضي عماد 
ســليم »أســعد عبد الله« ســعد نائباً أول لرئيس المحكمة العليا، نائبًا أول لرئيس مجلس 
القضاء الأعلى، ولا يعد استحداثاً لمنصب جديد باعتبار أن تنسيبه كان لمنصب أعلى من 
الذي تم تعيينه فيه، كما أنه لا يوجد أي اختـلاف قانوني أو لغوي بين كلمة النائب الأول 

وكلمة أقدم النواب، فكلاهما تؤدي ذات المعنى والهدف المذكور.

وهذا القرار هو محل التعليق:

التعليق
القرار محل التعليق هو أول قرار تفسير يصدر عن المحكمة الدستورية العليا بفلسطين 
بعــد تشــكيلها، وهــو في حد ذاته فرصــة لطرح المبادئ التي قررتها المحكمة الدســتورية 
العليا المصرية بشأن التفسير الملزم المنوط بالمحكمة وفقاً لقانونها، ثم نطبق هذه المبادئ 

على القرار المعروض وذلك من خلال عدة نقاط:

تحديد مفهوم التفسير ومهمة المحكمة الدستورية العليا. 	.1
علاقة التفسير برقابة الدستورية. 	.2
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شروط التفسير. 	.3
دور المحكمة الدستورية العليا في التفسير وحجيته وآثاره. 	.4

رأينا فى قرار التفسير محل التعليق. 	.5

1.  تحديـــــد مفهـــــوم التفســـــير ومهمـــــة المحكمـــــة الدستوريـــــة العليـــــا

صــدر القــرار بقانــون رقم 81 لســنة 1969 ليخول للمحكمــة العليا )التي ألُغيت وحل 
محلها المحكمة الدســتورية العليا(، ولأول مرة الاختصاص بتفســير النصوص القانونية 
-بطلــب أصلــي يقــدم إليهــا وفقاً لإجراءات محددة - تفســيراً ملزمــاً للكافة وكان ذلك 
لتحقيق أهداف حددتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار بقانون المذكور، والتي أوردت: 
ولمــا كان القضــاء هــو جهاز ســلطة الدولة الذي يحمل أمانــة صيانة هذه القيم، فإن من 
أوجــب الأمــور حتــى يحقق التشــريع أهدافه الاجتماعية، التمكــن للقضاء من أن يؤدي 

دوره في تطبيق التشريع على نحو يكفل سلامته.

وإذا كان القاضي لا يخضع في تقدير الوقائع التي تطرح عليه إلا لسلطان ضميره، 
إلا أنه ملتزم بمبادئ المجتمع من خلال التزامه بالقانون في نصوصه وفي روحه، أي في 
مبادئــه العامــة التــي منهــا تتكون قيم المجتمع الذي يعيش فيه، وهو ما يســتتبع أن يؤدي 
القضاء رســالته متفاعلًا مع إرادة الجماهير ومســتندًا إلى ســلطة الشــعب التي تصدر 

الأحكام باسمه.

غيــر أنــه قــد بــدا في كثير مــن الحالات أن أحــكام القضاء لم تســتطع اللحاق بركب 
التطور الذي طرأ على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة قصور في التشريع أو 

نتيجة تفسير غير ملائم مع هذه العلاقات الجديدة.

ومع أن الدولة قد عالجت كثيراً من أوجه القصور في التشريع، إلا أن مهمة القضاء 
في التفسير والتطبيق هي التي تحرك النصوص الجامدة وهي التي يتوقف عليها تحقيق 
إرادة المشرع أو إعاقتها، وذلك وفق ما يعطى من تفسير للنصوص، فضلًا عن أن التشريع 
لا يســتطيع دائمــاً ملاحظــة التغييــرات التي تطرأ على المجتمع بالســرعة اللازمة، مما 
يجعل مهمة القاضي في مرحلة التحول إلى الاشــتراكية بالغة الأهمية، ومما يؤكد دوره 
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الطبيعي ومسئوليته في الحفاظ على قيم المجتمع ومبادئه كعنصر متمم لاستقلاله، وإن 
استقلال القاضي ليس ميزة خلعها عليه المجتمع بل أنه مقرر لصالح العدالة والشعب.

وقد كان من بين نواحي القصور في نظامنا القضائي الموروث، تعدد جهات القضاء، 
وقــد تحقــق إصــاح جذري للقضاء حينما ألُغيت المحاكم الشــرعية والملية بالقانون رقم 
462 لســنة 1955، وأصبحت دوائر الأحوال الشــخصية جزءاً من القضاء العادي، ولكن 
التعدد في جهات القضاء لا يزال قائماً، بين قضاء عادي وقضاء إداري وقضاء تحكيم، 
ومع أن تنوع المحاكم أمر قد تمليه طبيعة الخصومة أو أطرافها، إلا أن هذا التنوع يجب 
أن يتم من خلال قضاء موحد متجانس حتى يمكن كفالة اســتقرار العلاقات القانونية، 
وعــدم وقــوع تناقــض بين الأحــكام، وحتى في نطاق القضاء الواحــد، فإن هذا التجانس 
غير متحقق، نتيجة أن محاكم القانون في القضاء العادي أو في القضاء الإداري )محكمة 
النقض والمحكمة الإدارية العليا( لا تتصدى لإرساء التفسير القانوني السليم، إلا بمناسبة 
طعن يطرح عليها ويســتغرق نظره ســنوات، تظل خلالها حقوق المجتمع والمواطنين قلقة 
غيــر مســتقرة، وتفســيرها بعــد ذلــك ليــس ملزماً قانونــاً إلا  بالدعوى التــي صدر فيها 
الحكم، كما أن عدم قابلية أحكام هيئات التحكيم للطعن فيها أمام جهة قضائية أعلى، 
لا يفسح المجال لإرساء المبادئ القانونية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية، 
ومع احتمال أن يختلف تطبيق هذه المبادئ من هيئة إلى أخرى واحتمال أن يصدر حكم 
فيهــا لا يتفــق وأهــداف الخطة الاقتصادية، فلا يكون هناك من ســبيل قانوني لتصويبه 

وإرساء المبدأ القانوني السليم1.

التفسير في ماهيته يفترض غموض النص أو النصوص المطلوب تفسيرها:  	-

ثمة شــرط مفترض لإثارة اختصاص المحكمة الدســتورية العليا بتفســير النصوص  	
التشــريعية تفســيراً تشــريعياً ملزماً، هو أن يكون النص المطلوب تفســيره قد غمض 
فعلًا أو ألمَ به إبهام في عباراته أو مضمونه، فإن كان النص واضحاً جلياً مســتقيم 

المعنى كان طلب التفسير غير مقبول.
وفي ذلك تؤكد المحكمة الدستورية العليا أن: »وحيث أن هذه المحكمة، وهي في مجال  	

1  يراجع المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969.
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ممارســتها لاختصاصها بالنســبة إلى التفســير التشريعي، إنما تقتصر ولايتها على 
تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير لتوضيح ما أبهم من ألفاظه، والتوفيق 
بين أجزائه المتناقضة على ضوء إرادة المشرع تحرياً لمقاصده من هذا النص، ووقوفاً 

عند الغاية النص استهدفها من تقريره.
ولما كان البين من استقراء النص المطلوب تفسيره، أنه لا يشوبه غموض أو إبهـــام فـــي  	
عبارته أو مضمونه، الأمر الذي يسانده ما جاء بطلب التفسير من عدم قيام خلاف في 
تطبيق النص قبل صدور الدستور القائم موجباً تمثيل العمال بمجالس الإدارة، وإنما قد 
ثار الخلاف بعد صدور هذا الدستور وما تبعه من قوانين تنظم عضوية العمال في هذه 
المجالس، ومن ثم فإن هذا الخلاف لم ينشأ عن النص ذاته، ولا يتصل الأمر بتفسيره، 
وإنما بتطبيقه في ظل نصوص أخرى صدرت من بعده، وبالتالي يخرج عن نطاق التفسير 

التشريعي المنوط بهذه المحكمة ويكون الطلب غير مقبول«2.
مهمـــة المحكمـــة الدستوريـــة العليـــا إزاء النـــص محـــل طلـــب التفســـير: 	-

تقوم المحكمة الدســتورية العليا بتفســير النصوص التشــريعية تفســيراً ملزماً يكون  	
كاشــفاً عــن المقاصــد الحقيقيــة التي تغياها المشــرع، منظوراً في ذلــك لا إلى إرادته 
المتوهمــة أو المفترضــة، بــل إلى إرادته الحقيقيــة التي يفترض في هذه النصوص أن 
تكون معبرة عنها وقد قضت المحكمة الدستورية العليا أن »حيث إن المادة )26( من 
قانــون المحكمــة الدســتورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لســنة 1979 تنص على 
أن: »تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة 
التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور 
وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها«.
وحيث إن مؤدى هذا النص أنه خول هذه المحكمة سلطة تفسير النصوص التشريعية،  	
التي تناولتها تفسيراً تشريعياً ملزماً يكون بذاته كاشفا عن المقاصد الحقيقية النص 
توخاها المشــرع عند إقرارها، منظوراً في ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة، 
التي تحمل معها النصوص التشريعية محل التفسير على غير المعنى المقصود منها 

2 الحكم رقم 1 لسنة 8 ق . تفسير - جلسة 1989/5/21 - الجزء الرابع - ص 397 وما بعدها.
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ابتداء، بل إلى إرادته الحقيقية التي يفترض في هذه النصوص أن تكون معبرة عنها 
مبلورة لها، وإن كان تطبيقها قد باعد بينها وبين هذه الإرادة.

وحيث إن الأصل في النصوص التشريعية، هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر  	
عباراتهــا بمــا يخرجهــا عــن معناها، أو بما يــؤول إلى الالتواء بها عن ســياقها، أو يعتبر 
تشويهاً لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن 
المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها، هي تلك التي تعتبر 
كاشفة عن حقيقة محتواها، مفصحة عما قصده المشرع منها، مبينة عن حقيقة وجهته 
وغايته من إيرادها، ملقية الضوء على ما عناه بها، ومرد ذلك أن النصوص التشــريعية 
لا تصــاغ في الفــراغ، ولا يجــوز انتزاعهــا مــن واقعها محدداً بمراعــاة المصلحة المقصود 
منها، وهي مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص في فلكها، ويفترض دومًا أن 

المشرع رمى إلى بلوغها متخذًا من صياغته للنصوص التشريعية سبيلًا إليها«3.
علاقــــــــة التفســــــــير برقابـــــــة دستوريــــــــة النــــــــص: 	.2

التفســير التشــريعي لا يعدو أن يكون كشــفاً عن مقاصد المشرع دون أن يتجاوز هذا  	
الأمر إلى تقييم لهذا النص ومحاولة فحص مدى اتفاقه أو اختلافه مع الدســتور، 
وحيــث إن مــا تقدم مؤداه، أن التفســير التشــريعي للنصــوص القانونية، لا يجوز أن 
ينزلق إلى الفصل في دستوريتها، ذلك أن المادة )26( من قانون المحكمة الدستورية 
العليا، لا تخولها غير اســتصفاء إرادة المشــرع واســتخلاصها بطرق الدلالة المختلفة 
»دون تقييــم لهــا«، وعلــى تقديــر أن النصــوص القانونيــة إنما ترَد إلى هــذه الإرادة، 
وُتْحمَل عليها حملًا، تقصياً لدلالتها، وذلك سواء إلتئم مضمونها مع أحكام الدستور 
أم كان منافيــاً لهــا، ولا يجــوز بالتالــي -مــن خلال طلب تفســير النصوص القانونية 
تفسيراً تشريعياً- أن تثار الخصومة الدستورية بشأنها، ولو عن طريق إعمال المحكمة 
الدستورية العليا لسلطتها المنصوص عليها في المادة )27( من قانونها، التي تخولها 

التعرض لدستوريـة النصوص القانونية التي تتصل بنزاع مطروح عليها4. 

3  الحكم رقم 1 لسنة 15 ق . تفسير - جلسة 1993/1/30 الجزء الخامس المجلد الثاني ، صـ 424، 425.
4  )1(  الحكم رقم 1 لسنة 17 ق . تفسير - جلسة 1995/7/3 - الجزء السابع - ص 813، 814.
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شـــــــــروط التفســــــــــــير: 	.3

يجري نص المادة )192( من دستور 2014 على أن: »تتولى المحكمة الدستورية العليا  	
دون غيرها الرقابة القضائية على دســتورية القوانين، واللوائح، وتفســير النصوص 
التشــريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشــئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص 
بــن جهــات القضــاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي 
يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات 
القضــاء، أو هيئــة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات 
المتعلقــة بتنفيــذ أحكامها، والقــرارات الصادرة منها، ويعــن القانون الاختصاصات 

الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها«.
كما يجرى نص المادة )26( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  	
48 لسنة 1979 على أن: »تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين 
الصادرة من الســلطة التشــريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية 
وفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما 

يقتضي توحيد تفسيرها«.
كما جرى نص المادتين )24، 30( من قانون المحكمة الدســتورية العليا الفلســطينية  	

الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2006  على أن:

مادة )24(: تختص المحكمة دون غيرها بما يلي:
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. 	.1

تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حالة التنازع حول حقوق السلطات  	.2
الثلاث وواجباتها واختصاصاتها.

الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات  	.3
الاختصاص القضائي.

الفصــل في النــزاع الــذي يقوم بشــأن تنفيــذ حكمين نهائيــن متناقضين، صادر  	.4
أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى.
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البــت في الطعــن بفقدان رئيس الســلطة الوطنيــة الأهلية القانونية وفقًا لأحكام  	.5
البند )1/ج( من المادة )37( من القانون الأساســي المعدل لســنة 2003، ويعتبر 
قرارهــا نافــذاً مــن تاريــخ مصادقــة المجلس التشــريعي عليه بأغلبيــة ثلثي عدد 

أعضائه.

مادة )30(:
يقــدم طلــب التفســير مــن وزير العدل بناء على طلب رئيس الســلطة الوطنية أو  	.1
رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى 

أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية.
يجب أن يبين في طلب التفسير: النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من  	.2
خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.
 البين من النصوص السالفة بيانها، أن ثمة شرطان هامان يلزم توافرهما في النصوص 

لولوج طريق التفسير التشريعي المخول للمحكمة الدستورية العليا هما:

إذا ثارت خلافًا في التطبيق. 	.1
أن يكون لها أهمية تقتضي توحيد تفسيرها. 	.2

ولنفصل القول في كل شرط: 	

أولًا: الخلاف في التطبيق:
شرط الخلاف في التطبيق يعد شرطاً ضرورياً لقبول طلب التفسير، فغموض النص 
ليس كافياً للجَوء إلى المحكمة الدســتورية، العليا ســواء في مصر أو في فلســطين بطلب 
لتفســير هذا النص، إنما لا بد أن يكون هذا النص قد طبق واختلف حول تطبيقه وهو 

شرط ذو شقين:

الشق الأول: أن يكون النص قد طبق: 
فإذا لم يكن النص قد طبق من الأصل فلا محل للكلام حول تفسيره. 

وقد اســتلزمت المحكمة الدســتورية العليا تطبيق النص حتى تنظر في تفســيره فإذا 
لم يكن قد طبق بعد فإنها تقضي بعدم قبول الطلب.
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وقد أصدرت العديد من الأحكام التي قضت فيها بعدم قبول طلــــب التفســـير، لأن 
النــص أو النصــوص محــل الطلب لم تطبــق بعد ومن ذلك ما أوردته »وحيث إن المحكمة 
الدســتورية العليــا، إذ تحــدد مضامــن النصــوص القانونية على ضــوء ولايتها في مجال 
تفسيرها تفسيراً تشريعياً، فذلك حملًا على المعنى المقصود منها ابتداءً ضماناً لوحدة 
تطبيقها، ودون إقحام »لعناصر جديدة« على القاعدة القانونية التي تفســرها بما يغير 
من محتواها الحق، أو يلبسها غير الصورة التي أفرغهـا المشرع فيها، أو يردها إلى غير 
الدائرة التي قصد أن تعمل في نطاقها، بل يكون قرارها بتفســير تلك النصوص كاشــفا 
عن حقيقتها، معتصماً بجوهرها، مندمجاً فيها »بافتراض أن المشرع أقرها ابتداءً بالمعنى 
الذي حددته المحكمة الدستورية العليا إطاراً لها«، ومن ثم يكون هذا القرار جزءاً منها 
لا ينفصــل عنهــا، وهــو كذلــك يرتد إلى تاريخ العمل بها، ليكــون إنفاذها على ضوء هذا 

المعنى-ومنذ سريانها - لازماً«5.

الشق الثاني: حدوث خلاف في التطبيق: 
لا يكفي أن يكون النص المطلوب تفسيره قد طبق بل يلزم أن يكون قد فسر من قبل 
من طبقه تفســيرات مختلفة أي تطبيقات متعارضة مســتعصية على التوفيق، بما يخل 
بوحدة تطبيق القاعدة القانونية التي يحملها النص في أمر يتعلق بمعناها ودلالتها ليؤدي 
ذلك عملًا إلى التمييز فيما بين المخاطبين بحكم هذه القاعدة، فلا يعاملون جميعاً وفق 

مقاييس موحدة، بل تتعدد تطبيقاتها بما يخل بمبدأ المساواة.

ضابط الاختلاف فى التطبيق:
يثور التساؤل حول الجهات التي يستدعي الاختلاف بينها في تطبيق أحد النصوص 
القانونيــة الاتجــاه صــوب المحكمــة الدســتورية العليا، لفــض النزاع وبيــان مفهوم النص 
الغامــض وبعبــارة أكثــر تحديد هل يكفي وقوع خلاف بــن الجهات الإدارية لقبول طلب 

التفسير، أم يلزم صدور أحكام قضائية متضاربة؟

مطالعة نصوص قانون المحكمة العليا يكشــف عن أن إرادة المشــرع اتجهت بصورة 

5  الحكم رقم 1 لسنة 17 ق. تفسير - جلسة 1995/7/3 - الجزء السابع - ص 819.
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واضحة إلى أن الخلاف المبرر للتفسير هو الخلاف الذي تكشف عنه الأحكام القضائية، 
فمناط اختصاص المحكمة العليا بالتفســير -حســبما قضت به المادة الرابعة في بندها 
الثانــي- ضمــان وحدة التطبيق القضائــي«، وتبعاً لذلك فإن الاختلاف في تطبيق النص 
بين جهات غير قضائية، لا يجيز طلب التفسير والربط بين طلب التفسير من المحكمة 

العليا ووجود اختلاف في التطبيق القضائي كان مسلكًا محموداً من المشرع6. 

لكــن المطالــع لقانــون المحكمــة الدســتورية العليــا يكتشــف أن المشــرع لم يلق بالاً إلى 
مسألة التطبيق القضائي، فنص المادة )26( من القانون رقم 48 لسنة 1979 لم يتطلب 
أكثــر مــن وجــود خــاف في التطبيــق، واختلــف الفقــه حول تحديد مدلــول الخلاف  في 
التطبيــق في ظــل خلــو المذكرة الإيضاحية من تحديد لهذه العبارة، هل يقصد بها مجرد 
دخول النص حيز التنفيذ سواء كان تطبيقه بمعرفة السلطة القضائية أم بمعرفة السلطة 
التنفيذية؟ أم يقتصر الأمر على التطبيقات التي تخرج بها الأحكام القضائية المختلفة؟

ولا نريد أن ندخل في تفصيلات هذا الخلاف الفقهي7.

إنمــا نذهــب مباشــرة إلى موقف المحكمة الدســتورية العليا التــي لم تتطلب أن تكون 
التطبيقات المتعارضة بين محاكم أو جهات قضائية، أي أنها أخذت بمطلق عبارة خلاف 

في التطبيق، أي مجرد خلاف في التطبيق بين من يقومون بإعمال أحكامها.

فقد قبلت طلب التفسير لوجود تعارض بين جهة قضاء وجهة إفتاء.

فقــد وقــع خــاف في التطبيــق بــن محكمــة النقــض، والجمعيــة العمومية لقســمي 
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فقد أوردت المحكمة في حكمها »حيث إن السيد رئيس 
مجلــس الــوزراء طلب تفســير نــص المادة )44( مــن قانون الخدمة العســكرية والوطنية 
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تأسيساً على أن المادة المشار إليها أثارت خلافاً 

يراجع في تفاصيل هذا الاتجاه: د. فتحي فكري: اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلى  	6
بالتفسير سنة 2011 ص 157 وما بعدها.

يراجع في التفاصيل: د. فتحي فكري: المرجع السابق، د. محمد السناري: ضوابط اختصاص المحكمة  	7
الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية، دار النهضة العربية، ص 131 وما بعدها، د. جورج شفيق 

ساري: اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، سنة 995 ، ص241 وما بعدها.
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في التطبيق بين محكمة النقض والجمعية العمومية لقســمي الفتوى والتشــريع بمجلس 
الدولة، يدور حول ما إذا كان حكمها يسري على العاملين غير المؤهلين، إذ رأت محكمة 
النقض بحكميها الصادرين في الطعنين رقمي 216 لســنة 48 ق و1541 لســنة 48 ق أن 
النص المطلوب تفســيره يســري على كافة المجندين المؤهلين منهم وغير المؤهلين، وذلك 
استناداً إلى أن عبارة الفقرة الأولى من النص المذكور جاءت عامة ومطلقة بالنسبة إلى 
المجندين المعاملين بأحكامها ومن ثم ينصرف مدلولها إليهم كافة ودون أن يغير من ذلك 
ما نصت عليه الفقرة الرابعة من تلك المادة، من أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يترتب 
على حساب مدة الخدمة العسكرية عند التعيين أو الترقية أن تزيد أقدمية المجندين أو 
مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، 
وذلك أن حكم هذه الفقرة وقد اشترط زمالة التخرج، فإن لازم ذلك أن يقتصر تطبيقها 
علــى المجنديــن المؤهلــن متــى توافــر زميل التخــرج في ذات الجهة التي عــن بها المجند 
هذا، بينما انتهت الجمعية العمومية لقســمي الفتوى والتشــريع بمجلس الدولة إلى أن 
تطبيق المادة )44( سالفة البيان مقصور على الحاصلين على مؤهلات دراسية استناداً 
إلــى أن مفهــوم عبارتهــا، وكذلك المذكرات الإيضاحية لقوانين التجنيد المتعاقبة تؤكد أن 
ضم مدة التجنيد مشروط بأن يكون العامل مؤهلًا، فضلًا عن أن القول بانصراف حكم 
المادة )44( إلى المجندين جميعاً المؤهلين منهم وغير المؤهلين، مؤداه حساب مدة التجنيد 
كاملة لغير المؤهلين دون أن يحدها أي قيد، في حين أن مدة التجنيد لا تحسب كلها أو 
بعضها للمجند المؤهل إذا ترتب على حســابها أن يســبق المجند زميله في التخرج المعين 
في ذات الجهة، وبذلك يكون المجند غير المؤهل في وضع أفضل من المجند المؤهل وهي 
نتيجة لم يردها الشارع، وإزاء هذا الخلاف في تطبيق نص قانوني له أهميته، فقد طلب 
الســيد وزير العدل بناء على كتاب الســيد رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر على هذه 
المحكمة لإصدار تفسير تشريعي للمادة )44( المشار إليها حسماً للنزاع الذي ثار بشأن 

تطبيقها على ما سلف البيان.

وحيــث إن المــادة )44( مــن قانون الخدمة العســكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 
127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن: »تعتبر مدة الخدمة 
العســكرية والوطنيــة الفعليــة الحســنة بما فيها مدة الاســتبقاء بعد إتمــام مدة الخدمة 
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الإلزاميــة العاملــة للمجنديــن الذيــن يتم تعيينهــم أثناء مدة تجنيدهــم أو بعد انقضائها 
بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام 
كأنهــا قضيــت بالخدمــة المدنية، وتحســب هذه المــدة في الأقدمية واســتحقاق العلاوات 
المقررة، كما تحســب كمدة خبرة وأقدمية بالنســبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات 
التــي تتطلــب الخبــرة أو تشــترطها عنــد التعيين أو الترقية ويســتحقون عنهــا العلاوات 
المقررة، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، وفي جميع الأحوال 
لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم، أن تزيد أقدمية المجندين أو 
مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، 

ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1968/12/1«8.

كما قبلت المحكمة الدستورية العليا طلب التفسير رغم أن الخلاف في التطبيق وقع 
بــن جهــة إداريــة وجهــة إداريــة أخــرى داخــل جهــة قضائية، ومن ذلــك ما أوردته المحكمة 
»حيــث إن الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء قد طلب تفســير البند )1( مــن المادة )73( من 
قانون مجلس الدولة الذي ينص على أنه: يشــترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة 
)1( أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المـادة 
)83( مــن القانــون ذاتــه، والتي يجــري نصها كالتالي: »ويعين باقــي الأعضاء والمندوبون 
المســاعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشــئون الإدارية«، 
وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأنه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشــئون الإدارية 
لمجلــس الدولــة والجمعيــة العموميــة للمجلس، بشــأن تطبيق هذين النصــن فيما يتعلق 
بمدى جواز تعيين السيدات في وظيفـــة مندوب مساعد بالمجلس، وصاحب السلطة في 
الموافقــة علــى هــذا التعيــن -حال جوازه- وما إذا كانت هذه الســلطة للمجلس الخاص 
وحده، ومدى خضوعه في ممارسته لها لرقابة الجمعية العمومية للمجلس، نظراً لما لهذه 
المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادئ الدستورية ومن أهمها حقوق المواطنة والمساواة 
ممــا يســتلزم ضــرورة الوقوف على التفســير الصحيح لهذين النصــن، ذلك أن المجلس 
الخاص وافق على جواز تعيين السيدات بالوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصاً 

الحكم رقم 2 لسنة 8 ق . تفسير - جلسة 1988/5/7 - الجزء الرابع - ص 389، 390. 	8
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بذلــك وأعلــن بالفعــل في 2009/8/24 عــن فتح باب تقدم الســيدات للتعيين في وظيفة 
مندوب مساعد بالمجلس، في حين رفضت الجمعية العمومية في 2010/2/15 ذلك الأمر 
بحسبانه داخلًا في اختصاصها، وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كتابه إلى وزير العدل، 
أنه لما كانت المحكمة الدســتورية العليا -وفقاً لقانونها- هي المختصة بتفســير نصوص 
القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، 
فإنه يطلب اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا لتصدر 
قرارهــا بتفســير نــص البنــد )1( من المــادة )73( من قانون مجلس الدولــة، لبيان ما إذا 
كانت لفظة »مصرياً« الواردة به تتســع للمصريين من الجنســن، أم تنحصر في الذكور 
منهم دون الإناث، وتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة )83( من القانون ذاته، لبيان ما 
إذا كانت سلطة المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة في شأن تعيين المندوبين 
المســاعدين بالمجلس هي ســلطة اســتئثارية أم لا؟ وما إذا كان للجمعية العمومية لمجلس 

الدولة أي اختصاصات في هذا الشأن، ومن ثم تقدم وزير العدل بطلبه الماثل«9.

- والخــاف حــول تطبيــق النــص ينبغــي أن يكــون راجعــاً إلى النص ذاته، لا إلى أي 
عامل خارجي عنه لصدور تشريعات لاحقة عليه، ومن ذلك قضت المحكمة الدستورية 
العليا أن: »حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير المادة الثالثة من القانون 
رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام، 
والتي تنص على أن: »يشكل مجلس إدارة هذه الشركات بقرار من رئيس الجمهورية 
بنــاء علــى عــرض وزيــر الإســكان والمرافق دون التقيــد بالأحكام المنصــوص عليها في 
القانــون رقــم 141 لســنة 1963 المشــار إليــه« -وهو القانــون الذي تولــى تنظيم كيفية 
تمثيــل العاملــن بالشــركات في مجالس إدارتها-، وذلك تأسيســاً علــى أن هذا النص 
أثــار خلافــاً في التطبيــق بين شــركات مقــاولات القطاع العام من حيــث مدى الالتزام 
بمبدأ تمثيل العمال في مجالس إدارة تلك الشركات، فقد رأت بعض شركات مقاولات 
القطاع العام )ومنها شركة النصر العامة للمقاولات، وشركة المقاولات المصرية وشركة 

الحكم رقم 1 لسنة 32 ق. تفسير - جلسة 2010/3/14 - الجزء الثالث عشر المجلد الثاني - ص 1941  	9
وما بعدها.
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الجمهورية العامة للمقاولات(، تمثيل العمال في مجالس إدارتها تنفيذاً لفتوى الجمعية 
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة بجلساتها المعقودة في 1979/11/8 
و1981/10/21 و1984/1/18 والتــي انتهــت إلى عدم ســريان أحكام القانون رقم 139 
لسنة 1964 المشار إليه تأسيساً على أنه وقد صدر دستور سنة 1971 متضمناً أصلًا 
عاماً مقتضاه وجوب تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 
خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، فإنه لم يعد من الجائز الاستناد إلى 
القانون رقم 139 لســنة 1964 لإصدار قرارات بتعيين أعضاء المجالس المذكورة على 
نحو يتضمن إخلالاً بالمبدأ سالف الذكر، خاصة بعد صدور قوانين القطاع العام -في 
ظل الدستور القائم- المنظمة لتمثيل العمال في مجالس إدارة الوحدات المذكورة وفي 
مقدمتها قانون هيئات القطاع العام وشــركاته الصادر بالقانون رقم 97 لســنة 1983 
المتضمن النص في المادة )30( منه وما بعدها، على وجوب تمثيل العمال في تلك المجالس 
طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب 
ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، هذا بينما رأت شركة المقاولون 
العرب وهي إحدى شــركات مقاولات القطاع العام الاســتمرار في تطبيق القانون رقم 
139 لســنة 1964 المشــار إليه اســتناداً إلى ما انتهت إليه اللجنة التشــريعية بمجلس 
الشعب من عدم وجود نص صريح بإلغاء هذا القانون، وبالتالي تبقى نصوصه قائمة 
-بما يســمح بإمكان عدم وجوب أعضاء منتخبين كممثلين للعمال فى مجلس الإدارة 
وإزاء هــذا الخــاف في تطبيــق نص قانوني له أهميته، فقد طلب الســيد وزير العدل 
بناء على كتاب الســيد رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر على هذه المحكمة لإصدار 
تفسير تشريعي للمادة الثالثة المشار إليها عملًا بما تنص عليه المادتان )26( و )33( 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. 

وحيث إن هذه المحكمة، وهي في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير 
التشريعـــي، إنما تقتصر ولايتها على تحديد مضمون النص القانوني محل التفســير 
لتوضيح ما أبهم من ألفاظه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة على ضوء إرادة المشرع 

تحرياً لمقاصده من هذا النص، ووقوفاً عند الغاية التي استهدفها من تقريره.
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ولما كان البين من استقراء النص المطلوب تفسيره، أنه لا يشوبه غموض أو إبهام في 
عبارته أو مضمونه، الأمر الذي يسانده ما جاء بطلب التفسير من عدم قيام خلاف في 
تطبيق النص قبل صدور الدستور القائم موجباً تمثيل العمال بمجالس الإدارة، وإنما قد 
ثار الخلاف بعد صدور هذا الدستور وما تبعه من قوانين تنظم عضوية العمال في هذه 
المجالس، ومن ثم فإن هذا الخلاف لم ينشأ عن النص ذاته، ولا يتصل الأمر بتفسيره، 
وإنما بتطبيقه في ظل نصوص أخرى صدرت من بعده، وبالتالي يخرج عن نطاق التفسير 

التشريعي المنوط بهذه المحكمة ويكون الطلب غير مقبول«10.

ثانيًا: أن يكون للنصــــــــــوص أهميــــــــة تقتضــــــــي توحيــــــــد تفسيرهــــــــا:
 كيف تتحدد أهمية النص المطلوب تفسيره ؟ وما هو المعيار لتحديد ذلك؟

اتخــذت المحكمــة الدســتورية العليا معيــاراً موضوعياً لتحديــد أهمية النص مرجعه 
إلى دائرة العلاقات التي يحكمها النص أو القانون محل طلب التفسير، فالقوانين التي 
تتسع دائرة تطبيقها، يتوافر شرط الأهمية بالنسبة لها، أما تلك التي تنصب على حالة 

أو حالات محددة، فلا أهمية في مجال التفسير لنصوصها.

وهكــذا فــإن أهميــة النــص لا تقاس بمعيار شــخصي، أي أهميته بالنســبة لأطراف 
العلاقة التي دفعت بطلب التفســير إلى ســاحة المحكمة الدســتورية العليا، إنما بمنظور 
موضوعــي يأخــذ في اعتباره نطــاق العلاقات التي ينظم النص جوانبها، وعلى ذلك فإن 

نطاق العلاقات التي يحكمها النص من العناصر المعول عليها لاستخلاص أهميته11.

ومــن أوائــل القــرارات التي حاولت فيها المحكمة الدســتورية العليا إلقاء الضوء على 
مفهوم أهمية النص، وقضت بعدم قبول طلب التفسير المعروض عليها، لأن النص لا يحمل 
الأهمية المطلوبة لأن تطبيقه مقصور على طرفي الخلاف المخاطبين وحدهما بأحكامه.

ما أوردته المحكمة »حيث إن رئيس مجلس الوزراء طلب تفســير نص المادة العاشــرة 
من القانون رقم 65 لسنة 1974 بانشاء شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية، 

الحكم رقم 1 لسنة 8 ق . تفسير - جلسة 1989/5/21 - الجزء الرابع - ص 397 وما بعدها. 	10
يراجع د. فتحي فكري: المرجع السابق، ص 190، 191. 	11
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وذلــك علــى نحــو يحدد الإعفــاءات الضريبية التي تتمتع بها الشــركة وفقاً لأحكام هذه 
المادة، وأحكام القانونين رقمي 65 لســنة 1971 و43 لســنة 1974 بشــأن اســتثمار المال 

العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

وحيث إن المادة العاشــرة من القانون رقم 65 لســنة 1974 المطلوب تفســيرها تنص 
على أن«تتمتع الشركة -عن أنشطتها المقامة بالمناطق الحرة- بجميع المزايا والإعفاءات 
المقــررة للشــركات والمنشــآت التجارية التــي تعمل بالمناطق الحرة طبقــاً لأحكام القانون 

رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة«.

وحيث إنه يبين من الأوراق والمذكرات المرفقة بطلب التفســير، أن نزاعا ثار بين 
وزارة المالية )مصلحة الضرائب( وبين شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية 
حــول هــذا النــص، إذ بينما طالبت الشــركة -عن أنشــطتها بالمناطــق الحرة- بكافة 
الإعفاءات والمزايا المقررة طبقاً للقانون رقم 65 لســنة 1971 المشــار إليه، اعترضت 
مصلحــة الضرائــب علــى ذلك اســتناداً إلــى أن هذا القانون كان قــد ألُغي بمقتضى 
المــادة الرابعــة مــن القانــون رقم 43 لســنة 1974 بشــأن إصدار نظام اســتثمار المال 
العربي والأجنبي والمناطق الحرة، قبل صدور قانون انشاء شركة الاسكندرية للملاحة 

والأعمال البحرية رقم 65 لسنة 1974.

وحيث أن مناط قبول طلب تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية 
والقرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية- طبقًا للمادة )26( من قانون المحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -، هو أن تكون هذه النصوص قد 
أثارت خلافاً في التطبيق، وأن يكون لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، ومؤدى 
ذلك أن يكون النص المطلوب تفسيره علاوة على أهميته، قد اختلف تطبيقه على نحو لا 
تتحقق به المساواة بين المخاطبين بأحكامه أمام القانون رغم تماثل مراكزهم وظروفهم، 
بحيث يستوجب الأمر طلب إصدار قرار من المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذا النص 

تفسيراً ملزماً، ارساء لمدلوله القانوني السليم وتحقيقاً لوحدة تطبيقه.

لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق على ما ســلف بيانه، أن طلب التفســير الماثل 
قدم إلى المحكمة لمجرد خلاف في الرأي -وليس في التطبيق- ثار بين مصلحة الضرائب 
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وشــركة الإســكندرية للملاحــة والأعمــال البحريــة، حــول نص المــادة العاشــرة المطلوب 
تفسيره، وكانت أهمية هذا النص والآثار التي تترتب على تطبيقه مقصورة على طرفي 
الخــاف المخاطبــن وحدهمــا بأحكامه، أياً ما كان الرأي الذي تعتنقه الجهة المنوط بها 
هذا التطبيق، وإذ ينتفي بذلك ما يقتضي تفســير النص تفســيراً ملزماً تحقيقاً لوحدة 

تطبيقه، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول«12.

ومن الأحكام التي قدرت فيها المحكمة الدستورية العليا أهمية كبرى للنص المطلوب 
تفســير مــا أوردتــه حيــث إن المــادة )26( مــن قانون المحكمة الدســتورية العليــا الصادر 
بالقانون رقم 48 لســنة 1979 تنص على أن: »تتولى المحكمة الدســتورية العليا تفســير 
نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس 
الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية 

ما يقتضي توحيد تفسيرها«.

وحيث إن مؤدى هذا النص، أنه خول هذه المحكمة سلطة تفسير النصوص التشريعية 
التي تناولتها تفســيراً تشــريعياً ملزماً، يكون بذاته كاشــفاً عن المقاصد الحقيقية التي 
توخاها المشــرع عند إقرارها، منظوراً في ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة التي 
تحمل معها النصوص التشــريعية محل التفســير على غير المعنى المقصود منها ابتداء، 
بل إلى إرادته الحقيقية التي يفترض في هذه النصوص أن تكون معبرة عنها مبلورة لها، 

وإن كان تطبيقها قد باعد بينها وبين هذه الإرادة.

وحيــث إن الســلطة المخولــة لهــذه المحكمــة في مجال التفســير التشــريعي -وعلى ما 
يبــن مــن نــص المــادة )26( مــن قانونها- مشــروطة بأن تكــون للنص التشــريعي أهمية 
-جوهريــة لا ثانويــة أو عرضيــة-، تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها ووزن 
المصالــح المرتبطــة بها، وأن يكون هــذا النص-فوق أهميته- قد أثار عند تطبيقه خلافاً 
حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه، بما 
يخل عملًا بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونية 
بالنسبة إليها، ويهدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم »في مجال تطبيقها« الأمر الذي 

الحكم رقم 2 لسنة 2 ق . تفسير - جلسة 1981/1/2 - الجزء الأول - ص 219 وما بعدها. 	12
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يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند 
إقرارها حسماً لمدلولها، وضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها.

وحيث إن هذين الشــرطين اللذين تطلبهما المشــرع لقبول طلب التفســير قد توافرا 
بالنسبة إلى الفقرة الثانية من المادة )6( من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 
رقــم 25 لســنة 1966، والمعدلــة بالقــرار بقانــون رقم 5 لســنة 1970 فيما تنص عليه من 
أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من 
الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر- ذلك أن هذه الفقرة هي 
التي وقع في شأنها خلاف في التطبيق بين محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين 
إحداهما هي المحكمة العسكرية العليا، وأخراهما هي محكمة القضاء الإداري، ذلك أنه 
بينما ذهبت المحكمة العســكرية العليا إلى أن كلمة »الجرائم« الواردة في الفقرة الثانية 
المشــار إليها يتســع مدلولها ليشــمل كل جريمة معاقباً عليها قانوناً ســواء كانت محددة 
بنوعهــا تحديــداً مجــرداً أم كانــت معينة بذاتها بعد ارتكابها فعــاً، فإن محكمة القضاء 
الإداري اتجهت وجهة أخرى مناقضة لها بقصرها مفهوم كلمة »الجرائم« الواردة بنص 
هذه الفقرة على تلك التي يكون المشــرع قد حددها بنوعها تحديداً مجرداً متى كان ما 
تقــدم، وكانــت هاتــان المحكمتان قد اختلفتا فيما بينهما في مســألة جوهرية مردها إلى 
نطــاق مباشــرة الولايــة القضائيــة في خصــوص الجرائم التي يحيلها رئيــس الجمهورية 
إعمــالاً لنــص الفقــرة الثانية من المادة )6( من القانون رقم 25 لســنة 1966 المشــار إليه 
واتصال هذه الولاية بنطاق الحقوق التي يملكها المواطنون في مواجهة الجهة القضائية 
التي عهد إليها المشرع بتلك الولاية، فقد تقدم وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس 

الوزراء بطلب التفسير الماثل إرساء لمدلوله وضماناً لوحدة تطبيقه.

وحيث أن الأصل في النصوص التشريعية، هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا 
تفســر عباراتهــا بمــا يخرجهــا عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن ســياقها، 
أو يعتبر تشــويهاً لها ســواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة 
منهــا، ذلــك أن المعانــي التي تــدل عليها هذه النصوص، والتي ينبغي الوقوف عندها، 
هي تلك التي تعتبر كاشــفة عن حقيقة محتواها، مفصحة عما قصده المشــرع منها، 



عــدد خــاص

43

مُبينــة عــن حقيقــة وجهتــه وغايته من إيرادها، ملقية الضــوء على ما عناه بها، ومرد 
ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ في الفراغ، ولا يجوز انتزاعها من واقعها محدداً 
بمراعــاة المصلحــة المقصــود منها، وهــي بعد مصلحة اجتماعية يتعــن أن تدور هذه 
النصــوص في فلكهــا، ويفترض دوماً أن المشــرع رمــى إلى بلوغها متخذاً من صياغته 
للنصــوص التشــريعية ســبيلًا إليهــا، ومــن ثم تكون هــذه المصلحــة الاجتماعية غاية 
نهائيــة لــكل نص تشــريعي، وإطاراً لتحديد معناه؛ وموطنــاً لضمان الوحدة العضوية 
للنصــوص التــي ينتظمهــا العمل التشــريعي، بما يزيل التعارض بــن أجزائها، ويكفل 
اتصــال أحكامهــا وتكاملها وترابطها فيما بينها، لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة 

عينها التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها.

وحيــث إنــه متــى كان مــا تقدم، وكان الأصل في حالة الطوارئ أن إعلانها لا يكون إلا 
لمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أن تعرض 
أمنهــا أو ســامتها لمخاطــر داهمــة، وكانت حالــة الطوارئ -بالنظر إلــى حدتها وطبيعة 
المخاطر المرتبطة بها- لا تلائمها أحياناً تلك التدابير التي تتخذها الدولة في الأوضاع 
المعتادة باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها، ويعتبر 
لازماً لمواجهـة تبعاتها، وكانت تلك التدابير الاستثنائيــة لا تنحصر بالضرورة فيما يكون 
ضرورياً منها لمواجهة الجرائم التي تهدد أمـن الدولــة الداخلي أو الخارجي، بل تتناول في 
عديد من صورها وتطبيقاتها جرائم أخرى تخرج عن هذا النطاق وتجاوزه، ولا نزاع في 
خطورتها أو في اتحادها معها في علة خضوعها لتلك التدابير الاستثنائية التي تقتضيها 
سرعة الفصل فيها ردعاً لمرتكبيها وحفاظاً على السلامة القومية بما يكفل تأمينها مما 
يخل بها ولو بطريق غير مباشر، وكانت مجابهة المخاطر التي تعترض السلامة القومية- 
مــا كان منهــا حــالاً أو وشــيكاً- تمثل إطاراً للمصلحة الاجتماعية التي أقر المشــرع على 
ضوئها ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة )6( من القانون رقم 25 لسنة 1966 -بعد 
تعديلهــا بالقــرار بقانــون رقم 5 لســنة -1970 من تخويل رئيــس الجمهورية متى أعلنت 
حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون 
العقوبــات أو أي قانــون آخــر، فإن هذه المصلحة الاجتماعية تبلور إرادة المشــرع، وتحدد 

تبعاً لها نطاق تطبيق هذه الفقرة.
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وحيث إن السلطة المخولة لرئيس الجمهورية -محددة على ضوء المصلحة الاجتماعية 
التي سلفت الإشارة إليها- كان ملحوظاً فيها ألا يكون اختصاص رئيس الجمهورية- في 
مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة )6( المشار إليها- منحصراً في الجرائم المنصوص 
عليها فيها المحددة بنوعها تحديداً مجرداً، وإنما يتناول هذا الاختصاص كذلك جرائم 
بذاتهــا ممــا تنــص عليــه الفقــرة الثانية يحيلها رئيــس الجمهورية بعــد وقوعها، وهو ما 
تؤيــده الأعمــال التحضيريــة للفقـــرة المذكـــورة إذ جاء بهــا: »أن الجرائــم التي قد تمس 
قواتنا المســلحة ســواء بطريق مباشــر أو غير مباشــر لا تنحصر في جرائم البابين الأول 
والثانــي مــن الكتــاب الثاني من قانون العقوبات، ذلــك أن بعض الجرائم التي تخرج عن 
هــذا النطــاق قــد يكــون تأثيرها عليها أخطــر وأبلغ مما يقتضي أخذهــا جميعها بحكم 
واحــد لاتحادهــا في علــة إخضاعها لقانون الأحكام العســكرية خاصــة في الأوقات غير 
العادية التي تتخذ حالة الطوارئ معياراً لها، وذلك يســاير ما ورد في القانون رقم 162 
لســنة 1958 في شــأن حالــة الطوارئ مــن إجازته لرئيس الجمهوريــة »في قضايا معينة« 
أن يأمر بتشــكيل دوائر أمن الدولة العليا من الضباط، وأن يقوم أحد الضباط بوظيفة 
النيابة في وقت لم يكن للقضاء العسكري فيه كيان متكامل يمكن الإحالة إليه مباشرة، 
وهــو مــا اســتجد بموجب قانــون الأحكام العســكرية الحالي، الأمر الــذي يمكن معه أن 
تكون الإحالة إلى القضاء العسكري، وإخضاع الجرائم المحالة للقواعد الإجرائية لقانون 
الأحكام العســكرية، وبمراعاة أن عقد الاختصاص لرئيس الجمهورية مما يتيح لرئيس 
الدولة والقائد الأعلى لقواتنا المسلحة أن يعُمل سلطته التقديرية في الإحالة إلى محاكم 
أمن الدولة أو إلى القضاء العســكري أو ترك الأمر للقضاء العام على النحو الذي يراه 

محققًا للصالح العام ...«.

وحيث إنه متى كان ذلك، فإن قصر سلطة الإحالة المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى 
الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 
لســنة 1966 المعدلــة بالقــرار بقانون رقم 5 لســنة 1970 -على الأحــوال التي تكون فيها 
الجرائم محددة بأنواعها تحديداً مجرداً، يغدو منافياً لإرادة المشــرع التي أفصح عنها 
في الأعمال التحضيرية، وهي إرادة تظاهرها المصلحة الاجتماعية التي يتوخاها النص 
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التشريعي محل التفسير، كذلك فإن هذا القصر -من جهة أخرى- لا محل له، ذلك أن 
من المقرر قانوناً أنه إذا وضع اللفظ لمعنى واحد على ســبيل الشــمول والاســتغراق، غدا 
منصرفــاً إلــى جميــع أفــراده من غير حصــر في عدد معين، ومن ثــم كان العام دالاً على 
الشــمول والاســتغراق ولا يخصــص بغيــر دليل، فإذا خصص العام بغيــر دليل، كان ذلك 
تأويلًا غير مقبول، ولازم ذلك أن يحمل كل نص تشريعي أفرغ في صيغة عامة على معنى 
الاســتغراق حتــى يقــوم الدليــل جلياً علــى تخصيصها متى كان ذلــك، وكان الاختصاص 
بالإحالة المخول لرئيس الجمهورية وفقاً لنص الفقرة الثانية محل التفسير، منصرفاً إلى 
أية جريمة ورد النص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وكانت عبارة »أية 
جريمــة« تــدل بعمومها دون تخصيص، وإطلاقها دون تقييد، على اتســاعها لكل جريمة 
يتناولها قرار الإحالة سواء صدر عن رئيس الجمهورية في شأن جرائم محددة بأنواعها 
تحديداً مجرداً أم كان متعلقاً بجرائم بذواتها عينها رئيس الجمهورية بعد وقوعها، فإن 
قصر هذا الاختصاص على النوع الأول من الجرائم دون غيره يكون مفتقراً إلى سنده.

وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإن رئيس الجمهورية إذ يقدر-وفقاً للفقرة الثانية 
مــن المــادة السادســة- إحالــة جريمة أو جرائــم بذواتها بعد وقوعها علــى ضوء ظروفها 
ودرجة الخطورة المتصلة بها، سواء بالنظر إلى موضوعها أو مرتكبيها، فإنه بذلك يزن 
كل حالة على حدة بما يناسبها، ويقرر الإحالة أو يغض بصره عنها على ضوء مقاييس 
موضوعيــة يفتــرض فيها اســتهدافها المصلحة العامة فــى درجاتها العليا، بما لا يناقض 
حقوق المواطنين عدواناً عليها، أو يخل بحرياتهـــم انحرافاً عن ضماناتها، ولا شبهة في 
أن انطبــاق نــص الفقــرة الثانيــة على الجريمة المحددة بذاتها أولــى من غيرها، ذلك أن 
وقوعها يعتبر محدداً لأبعادها، ومنبئً عن درجة الخطورة الكامنة فيها أو المرتبطة بها، 
كذلك فإن إعمال هذه المحكمة لسلطتها في مجال التفسير التشريعي المنصوص عليها في 
المادة )26( من قانونها يقتضيهـا ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع، بل عليها أن تستظهر 
هذه الإرادة، وألا تخوض فيما يجاوز تحريها لماهيتها بلوغاً لغاية الأمر فيها، مســتعينة 
في ذلــك -علــى مــا جرى به قضاء هذه المحكمــة- بالتطور التاريخي للنصوص القانونية 
التــي تفســرها تفســيراً تشــريعياً وكذلك بالأعمــال التحضيرية الممهدة لها ســواء كانت 
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هذه الأعمال قد ســبقتها أو عاصرتها باعتبار أن ذلك كله مما يعينها على اســتخلاص 
مقاصد المشــرع التي يفترض في النص محل التفســير أنه يعكســها معبراً بأمانة عنها، 
وتقطع الأعمال التحضيرية للفقرة الثانية موضوع التفســير الماثل في أن إحالة »قضايا 
معينة« هو مما يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية وفقاً لحكمها، ولا تعدو الجريمة 
الماثلة المحددة أبعادها بعد وقوعها أن تكون من الجرائم المشــمولة بنص الفقرة الثانية 
في مضمونها ومحتواها، ويتعين بالتالي أن تكون دلالتها منصرفة إليها شــأنها في ذلك 
شــأن الجرائم المحددة تحديداً مجرداً، ومن جهة أخرى فإن الطبيعة الاســتثنائية لنص 
تشريعي معين لا تعني-في مجال تفسيره وفقاً لنص المادة )26( من قانون هذه المحكمة- 
إهــدار إرادة المشــرع أو الإعــراض عــن المقاصــد التــي ابتغاها مــن وراء تقريره، ذلك أن 
الاختصاص بالتفسير التشريعي المخول لهذه المحكمة، لا ينشئ حكماً جديداً، بل يعتبر 
قرارها بالتفسير مندمجاً في النص موضوعه وجزاءاً منه لا يتجزأ، وسارياً بالتالي منذ 
نفاذه، ومن ثم يعتبر النص محل التفسير وكأنه صدر ابتداء بالمعنى الذي تضمنه قرار 
التفســير، وليــس ذلــك إجــراء لأثــر رجعي لهذا القــرار، بل هي إرادة المشــرع التي حمل 
النص القانوني عليها منذ صدوره بعد تجلية المحكمة لدلالتها ضماناً لوحدة تطبيقه«13.

دور المحكمـــــــــة الدستوريـــــــــة العليـــــــــا فــــي التفســـــــــير وحجيتـــــــــه: 	.4

لا يتعدى دور المحكمة الدستورية العليا في التفسير  الكشف عن إرادة المشرع التي  	
صــاغ علــى ضوئهــا النــص أو النصوص محــل التفســير، ملتزماً مقاصــداً، متحرياً 
لحقيقتها على ضوء الأعمال التحضيرية لها، مستهدية بالتطور التاريخي للنصوص 
التي تتولى تفسيرها، وذلك دون تحريف أو التواء أو مسخ أو تشويه، فإرادة المشرع 
التي شــكل على ضوئها النصوص محل طلب التفســير هي جوهر الدور الذي تقوم 
به المحكمة الدستورية العليا عند التفسير وهي مدار ولائها، ذلك أن عملها يقتصر 
علــى مجــرد الوقــوف على حقيقة موردها في ذلــك ومردها هو عبارة النص ودلالته 

والأغراض المقصودة منه. 
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من قرارات التفسير الصادرة عنها  	

الحكم رقم 1 لسنة 15 ق . تفسير - جلسة 1993/1/30 - الجزء الخامس المجلد الثاني - ص 423 وما بعدها. 	13
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على هذا الدور المحدد، ومن ذلك ما أوردته »وحيث إن البين من هذين النصين، أن 
الدســتور، خول المحكمة الدســتورية العليا -في الحدود التي بينها قانونها- تفســير 
النصوص القانونية تفسيراً تشريعياً ملزماً، يكون كاشفاً عن إرادة المشرع التي صاغ 
علــى ضوئهــا هــذه النصوص، مشــكلًا مضمونهــا، نائياً عن تحوير هــذه الإرادة، أو 
توهمهــا أو انتحالهــا، ملتزما حقيقة أبعادها ومقاصدها، فلا تفســر تلك النصوص 
بما ينال من مضمونها الحق، أو يخرجها عن أهدافها، بل تحمل على تلك الإرادة، 
لضمان  أن تكون معبرة عنها، مبلورة لها، وإن كان تطبيقها قد باعد بينها وبين ما 

توخاه المشرع منها.
وحيث إن إعمال المحكمة الدستورية العليا لسلطتها هذه، يقتضيها -على ضــوء   	
ما تقدم- ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع أو تنحيها، بل عليها أن تستظهرها، 
وقوفــاً عليهــا، والتزامــاً بها، وألا تخوض بعدئذ فيما يجاوز تحريها لنطاقها، مع 
الاستهداء في ذلك بالتطور التاريخي للنصوص القانونية التي تفسرها، وما لابسها 
مــن الأعمــال التحضيريــة الممهــدة لها، ســواء كانت هذه الأعمال قد ســبقتها أو 
عاصرتها، باعتبار أن ذلك كله مما يعُينها على استخلاص مقاصد المشرع التي 
يفُتــرض في النصــوص القانونيــة محل التفســير، أنها ترددهــا وتعكس حقيقتها، 
ذلك أن الأصل في النصوص التشريعية، هو ألا تفسر عباراتها بما يمسخها، أو 
ينتزعها من سياقها، أو يفصلها عن موضوعهــــا، أو يشوهها، أو يردها إلى غير 
مقاصدها التواءً بأهدافها، على تقدير أن المعاني التي تدل عليها النصوص-والتي 
لا يجــوز تحريفهــا- هــي التي تفصح عن حقيقــة محتواها، وتدل على ما قصده 

المشرع منها، وعناه بها«14.
وقد أكدت المحكمة الدســتورية العليا على ذلك في أكثر من موضع ومن ذلك قولها  	
»وحيث إنه من المقرر قانوناً أن صدور حكم في مسألة تخرج عن ولاية المحكمة التي 
أصدرته، يحول دون الاعتداد بحجية هذا الحكم، أمام جهة القضاء المختصة ولائياً 
بنظر تلك المســألة، وهو ما لا تصححه قوة الأمر المقضي، كما إنه من المقرر جواز 

الحكم رقم 2 لسنة 17 ق . تفسير - جلسة 1995/10/21 - الجزء السابع - ص 831 وما بعدها. 	14
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إقامة منازعة بعدم الاعتداد بحكم صـــدر عـــن محكمة لا ولاية لها في المسألة التي 
قضــت فيهــا قبل إعلان الســند التنفيذي بغية توقــي آثاره، إذ تكون المنازعة موجهة 

-عندئذ- إلى إهدار حجية ذلك الحكم«15.
ومتى كان ذلك، فإنه يكون واضحاً أن ما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا من  	
أمــور لاعلاقــة لها بالتفســير، لا يحوز حجيــة كالعبارات التي أوردها القرار بشــأن 

صحة تعيين أحد القضاة وتبرأت قراري التعيين من العيوب.
حجيـــــــــة القـــــــــرارات الصـــــــــادرة بالتفســـــــــير وآثارهـــــــــا: 	- 

يجري نص المادة )195( من الدستور الحالي الصادر عام 2014 على أن »تنشر في  	
الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي 
ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم 

القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار«.
ويجرى نص المادة )49( من قانون المحكمة الدســتورية العليا الصادر بالقانون رقم  	
48 لسنة 1979 على أن »أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير 
ملزمة لجميع ســلطات الدولة وللكافة«، وتنشــر الأحكام والقرارات المشــار إليها في 
الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على 

الأكثر من تاريخ صدورها.
كما يجرى نص المادة )41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الصادر  	
بالقانــون رقــم 3 لســنة 2006 علــى أن »-1 أحكام المحكمة في الدعاوى الدســتورية 

وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة، -2 ......... .
والمستفاد من هذه النصوص أن القرار الصادر بالتفسير له حجيته المطلقة قبل  	
الكافة، بما في ذلك كافة جهات القضاء يتعين عليها أن تطبقـه عند الحاجة إلى 
تطبيق النص الذي صدر بشأنه قرار التفسير، ولا يجوز لها أن تعقب عليه، لأنها 
لا تملــك ذلــك مــن الناحية القانونية حتى لو اعتقدت -ســواء كان هذا الاعتقاد 
خطأ أو صواباً- أنه تفســير لم يتبع فيه الأصـــول الفنيـــة، أو أنه تفســير خرج 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 37 ط. أعضاء - جلسة 2015/2/24. 	15
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عن الحدود المألوفة للتفســير بأن أوجد أحكاماً جديدة لا يحتملها النص محل 
التفسير الملزم.

وإذا حدث وأصرت جهة ما أو محكمة على مخالفة التفسير الملزم الصادر من المحكمة  	
الدستورية العليا فلذوي الشأن الطعن في حكمها على أساس مخالفة القانون، فإذا 
تعلق الأمر بمحكمة عليا لا تقبل أحكامها الطعن فيها كمحكمة النقض أو المحكمة 
الإدارية العليا، فيجوز لذوي الشأن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بمقتضى 
المــادة )50( مــن قانونهــا باعتبــار أن هــذا الحكم الصادر مــن المحكمة يعد عقبة في 

تنفيذ القرار الصادر بالتفسير مما يستنهض ولاية المحكمة لدستورية العليا16. 
نطـــــــــاق الحجيــــــــة: 	-

إذا كنا نؤكد على الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الدستورية العليا بالتفسير  	
فــإن نطــاق هــذه الحجيــة لا يتجاوز الأمــور المتعلقة بالتفســير، فإن تجاوزت 
المحكمــة مهمتهــا في التفســير إلــى إصــدار أحــكام في أمور ليســت معروضة 
عليهــا أو لــم تتصــل بهــا بالطريــق القانوني أو إلى الفصــل في أمور لا تندرج 
تحت ولايتها أو اختصاصها فإن ما فصلت فيه المحكمة الدستورية من أمور 
خلافــاً للتفســير المعــروض عليهــا لا يحوز حجية أمام جهــة القضاء صاحبة 

الولاية ولها الحق في أن تتجاوزه.
والضابط في ذلك هو نصوص الدستور المنظمة للولاية، وكل جهة قضاء لها ولاية محددة  	
لايصــح أن تتجاوزهــا وإلا عُــد ذلــك غصباً لولاية الجهة الأخرى، والغصب لا اعتـــداد به 

وبالتالي لا يحوز حجية أمام الجهة صاحبة الولاية أو المنوط بها الاختصاص.
ذلك أن المقرر فقهًا وقضاءً أن صدور حكم في مسألة تخرج عن ولاية  المحكمة التي  	

أصدرته يحول دون الاعتداد بحجية هذا الحكم.
الأثر الرجعــــي للقـــرارات الصـــادرة بالتفســـير: 	-

القرار الصادر من المحكمة الدســتورية العليا بالتفســير لا ينشــئ حكماً جديداً،  	

يراجع فى ذلك . د. جورج شفيق ساري: المرجع السابق ، ص 306، 307. 	16
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بــل يعتبــر قرارها بالتفســير مندمجــاً في النص موضوعه، وجــزءا لا يتجزأ منه 
وســارياً منذ نفاذه، ومن يعتبر النص محل التفســير، وكأنه صدر ابتداء بالمعنى 
الــذي تضمنــه قرار التفســير وليس ذلك إجــراء لأثر رجعي لهذا القرار، بل هي 
إرادة المشــرع التــي حمــل النص عليها منذ صدوره بعــد تجليه المحكمة لدلالته، 

ضمانًا لوحدة تطبيقه.
وفي ذلك تؤكد المحكمة الدستورية العليا في أكثر من موضع »وحيث إن المحكمة 
الدســتورية العليــا، إذ تحــدد مضامين النصــوص القانونية على ضوء ولايتها في 
مجال تفسيرها تفسيراً تشريعياً، فذلك حملًا على المعنى المقصود منها ابتداءً 
ضمانــاً لوحــدة تطبيقها، ودون إقحام »لعناصــر جديدة« على القاعدة القانونية 
التي تفسرها بما يغير من محتواها الحق، أو يلبسها غير الصورة التي أفرغها 
المشرع فيها، أو يردها إلى غير الدائرة التي قصد أن تعمل في نطاقها، بل يكون 
قرارها بتفسير تلك النصوص كاشفاً عن حقيقتها، معتصماً بجوهرها، مندمجاً 
فيها »بافتراض أن المشرع أقرها ابتداءً بالمعنى الذي حددته المحكمة الدستورية 
العليــا إطــاراً لهــا«، ومــن ثــم يكون هذا القــرار جزءاً منها لا ينفصــل عنها، وهو 
كذلــك يرتــد إلــى تاريــخ العمل بها، ليكون إنفاذها على ضــوء هذا المعنى- ومنذ 

سريانها- لازماً«17.

رأينا في قرار التفسير محل التعليق

بعد أن عرضنا للمبادئ العامة التي تحكم قرارات التفســير التي تصدرها المحكمة 
الدستورية العليا وفقا للفقه الدستوري والأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، 
نأت الى التعرض لقرار التفســير الذي أصدرته المحكمة الدســتورية العليا الفلســطينية 
لبيان ما اذا كان قد صدر مســتوفيا لشــرائط قبوله ســواء الشــكلية ام الموضوعية وما 
اذا كانت المحكمة الدســتورية العليا الفلســطينية قد التزمت حدود ولايتها في التفســير 
والتزمت ضوابطه أم لا؟ مع احترامنا وتقديرنا للمحكمة الدستورية العليا في فلسطين 

الحكم رقم 1 لسنة 17 ق . تفسير - جلسة 1995/7/3 - الجزء السابع - ص 819 	17
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وذلك على النحو التالي:

أولًا: مــــــــن الناحيـــــــة الإجرائيـــــــة:
كما تشير الوقائع فقد قدم الطلب من السيد وزير العدل بناء على طلب السيد رئيس 
مجلس الوزراء بطلب تفسير المادتين )18، 20( من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 
2001، فهو من الناحية الإجرائية قدم ممن يملك تقديمه وبناءاً على طلب من أعطاهم 

القانون هذا الحق ومن ثم فهو من الناحية الإجرائية قدم صحيحاً.

ثانيًا: من حيث الشرائـــــــط الموضوعيـــــــة للتفســـــــير 
أشــار القــرار محــل التعليــق في حيثياتــه إلــى أن المــادة )2/30( مــن قانــون المحكمــة 

الدستورية العليا، أوجبت أنه يجب أن يبين في طلب التفسير:

النص التشريعي المطلوب تفسيره. 	.1

ما أثاره من خلاف في التطبيق. 	.2

مدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه. 	.3

وعلى الرغم من ذلك فقد خلا القرار مما يفيد أن طلب التفسير به من الوقائع 
ما يدل على أنه طبق بالفعل، وأن التطبيقات تباينت واختلف بعضها البعض، فضلًا 
عــن  أنــه لــم يدلــل علــى أهميــة هذيــن النصــن التــي تســتدعي تفســيرهما بما يخرج 

بتطبيق موحد لهما.

ولاشــك -كما ســبق أن ذكرنا- أن الشــرط الأساســي والجوهري في التفســير يكمن في 
»الخلاف في التطبيق» ولابد أن يستبان بوضوح من وقائع طلب التفسير الجهات التى 
تناولــت هذيــن النصــن بالتفســير ومــا هــو التفســير الذي قالت به كل جهة ســواء أكانت 
قضائيــة أو غيرهــا وحــددت مــن خلالــه مدلــول النــص حتى تتدخل المحكمة الدســتورية 
وتحســم الأمر بتفســير موحد ملزم للكافة، تلتزمه المحاكم عند قضائها تفســيرًا تقوم 
من خلاله المحكمة باســتصفاء إرادة المشــرع واســتخلاصها بطرق الدلالة المختلفة وهو 
مالــم يحــدث في قــرار التفســير محــل التعليــق إذ لا يبــن منه أن ثمــة تطبيقات للنصين 

حدث خلاف حولها حتى يطلب من المحكمة حسم هذا الخلاف.
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دور المحكمة في تفسيرها لنص المادتين )18، 20( من القانون 1 لسنة 2001:

المحكمة الدستورية العليا حين تعرضت للتفسير في أسباب قرارها كان كل همها  	-
ليــس تفســير النصــن التشــريعين محــل طلــب التفســير، وإنمــا انصرفت في جّل 
حيثيــات قرارهــا إلــى الدفــاع عــن صحــة تعيــن القاضي عماد ســليم »أســعد عبد 
الله« ســعد نائبــاً لرئيــس المحكمــة العليــا، نائبــاً لرئيــس مجلــس القضاء الأعلى، 
وأنه صدر صحيحاً وفقاً للصلاحيات المخولة لرئيس السلطة الوطنية ولا يعد 
استقواء من السلطة التنفيذية واغتصاباً لجوهر اختصاص السلطة القضائية، 
وهذا ليس شــأن المحكمة الدســتورية العليا ولا هو دور التفســير الذي نيط بها، 

ولا يحوز قرارها في هذا الشأن أية حجية.

المحكمة في حقيقة الأمر لم تتعرض لتفسير النصين وفقاً للأصول المقررة  	-
في التفســير، ولم تســع إلى اســتظهار إرادة المشــرع ولم تســتكنها ولم تحاول 
الوصول إليها عبر التطور التشريعي لهذين النصين أو الوقوف على الأعمال 
التحضيرية لهما، وإنما اعتمدت فى تحديدها لمدلول أن أقدم النواب يعادل 
»النائــب الأول« و أن هــذا المدلــول ورد في كتــاب التنســيب الصــادر عــن مجلس 

القضاء الأعلى.

المحكمة تولت التفسير لنصوص كان النزاع بشأنها معروضاً على المحكمة العليا: 	-

لعل أخطر الأمور التي يجدها الباحث في قرار التفسير محل التعليق أن طلب التفسير 
قــدم خصيصــا ليســتبق المحكمــة العليــا عنــد فصلهــا في الدعــوى المقامــة أمامهــا بتاريــخ 
2016/3/2 التي تحمل رقم 4 لسنة 2016 ضد رئيس دولة فلسطين، ومجلس القضاء الأعلى، 
والقاضي عماد سليم »أسعد عبد الله« سعد بطلب إلغاء القرارين الخاصين بتعيين المدعى 
عليــه الثالــث نائبــاً لرئيــس المحكمــة العليــا، نائبــاً لرئيس مجلس القضاء الأعلــى، ثم نائباً 

أول لرئيس المحكمة العليا ونائباً أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

فقد كان طلب التفســير يســتهدف قطع الطريق على المحكمة العليا قبل أن تفصل 
في دعوى الإلغاء المعروضة عليها.

والمدهش أن حكم المحكمة العليا في القضية رقم 4 لسنة 2016 عليا قد صدر بإلغاء 
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القراريــن المشــار إليهمــا في ذات اليــوم 2016/9/18 الــذي صــدر فيــه قــرار التفســير مــن 
المحكمة الدستورية العليا.

والأمر الذي يدعو للعجب أن المحكمة الدستورية العليا قد أوردت في حيثيات قرارها 
الصادر في 2016/9/18 إقامة هذه الدعوى من جانب أحد قضاة المحكمة العليا بالإضافة  
إلى دعوى أخرى حملت رقم 65 لسنة 2016 أمام محكمة  العدل العليا، وأخذت المحكمة 
الدســتورية العليــا علــى عاتقهــا مهمــة الدفــاع عــن القرارين الصادريــن بتعيين القاضي 
عماد سليم »أسعد عبد الله« سعد من قبل السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
وتجاوزت ولايتها في التفسير وحدودها - كمحكمة محايدة وليست جهة طعن للأحكام 
الصــادرة مــن المحكمــة العليــا- بــأن حاولــت تفنيــد أســانيد دعــوى الإلغــاء للوصــول إلــى 
القرارين لم يشوبهما أي عوار، وهو ما يجعل قرارها في هذه الجزئية عار عن الحجية.

والتفسير كما يعلم الجميع ليس طريقًا للطعن على الأحكام ولا يجوز أن يكون  	-
دفاعًا عن قرارات إدارية.

كمــا لا يجــوز أن يتخــذ التفســير ذريعــة للتأثيــر علــى القضــاء ومحاولــة فــرض  	-
تفسير محدد على نزاع معروض بالفعل على القضاء بما يرتبه هذا الأمر من 
حرمــان المحكمــة المعــروض عليهــا النزاع من حقها الطبيعي في تفســير النص أو 

النصوص القانونية اللازمة للفصل فى هذا النزاع.

فطلــب التفســير في مثــل هــذه الحالــة ينطــوي علــى عــدوان بالــغ علــى حــق الخصــوم في 
الدفاع عن حقوقهم أمام قاضيهم الطبيعي وإبداء وجهات نظرهم المختلفة، ومصادرة لحق 
المحكمة في أن تقول كلمتها في تفسير النص تصل إلى حد انتزاع سلطة الفصل في الدعــوى 
مــن قاضيها الطبيعي إذ يتقلص دوره إلى مجرد تطبيق التفسير الملزم الذي صدر في غيبة 
صاحــب الشــأن ودون أدنــى دفــاع مــن جانبــه، وينطــوي في الوقــت ذاتــه علــى امتهــان لقاضــي 
المنازعة، لأن في مواجهته بتفســير للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على المنازعة صدر 
خصيصــاً لهــا، مــا يوحــي بعــدم الاطمئنــان إلى صلاحيتــه للتصدي لموضــوع المنازعة وإنزال 
حكــم القانــون عليهــا، وهــو أمــر خطيــر ينال من مقومــات العدالة في الصميم ويمس كبرياء 

القاضي وكرامته وهو أمر لا يجوز السكوت عنه ويتعين إعلان الاحتجاج عليه.
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الخلاصــــــــــــة:

أن القــرار الصــادر بالتفســير مــن المحكمــة الدســتورية العليا محــل التعليق قد صدر 
مفتقــراً لجميــع الضوابــط الموضوعيــة الحاكمــة للتفســير، فلــم يشــر إلــى أهميــة النص 
المطلوب تفســيره ولم يدلل على هذه الأهمية، كما لم يشــر إلى أن النص ســبق تطبيقه 
من قبل وأن هذه التطبيقات تعددت واختلفـت، ولم تقم المحكمة الدستورية العليا بدورها 
الواجــب في تفســير النصــوص مــن تتبع للتطور التشــريعى للنصــن والوقوف على إرادة 
المشرع من خلال الأعمال التحضيرية أو ما يساعدها على ذلك، بل عرضت عن كل ذلك 
واتجهــت صــوب الدفــاع عــن صحــة القرارين الصادرين اســتناداً إلــى النصين محل طلب 
التفســير، فضــاً عــن محاولتهــا اســتباق قاضــي الموضوع قبــل أن يفصل في طلب الإلغاء 

الموجه للقرارين المشار اليهما كما سبق وأوردنا.



تعليق الأستاذ محمد خضر

أستاذ قانون دستوري/ فلسطين

على حكم المحكمة الدستورية 

رقم 1 لسنة قضائية 1
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تعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم 1 سنة قضائية 1

الأستاذ محمد خضر

أستاذ قانون دستوري/ فلسطين

هذا تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في مدينة رام 
الله بتاريــخ ١٨ أيلــول ٢٠١٦، في القضيــة رقــم ١ لســنة قضائية ١ في »قضية التفســير« 
المحالــة إلــى المحكمــة بطلب من رئيــس مجلس الوزراء بتاريخ ٨ حزيران ٢٠١٦، وقدمت 
إلى المحكمة من خلال وزير العدل بتاريخ ٩ حزيران ٢٠١٦، وسيشار إليها لاحقا »بحكم 

المحكمة الدستورية«.

أولا: تاريخ القضية ولمحة عن السياق

بسبب اقتصار ما ورد في حكم المحكمة على الإجراءات الشكلية التي تمت قبل إحالة 
طلــب التفســير إليهــا، ولــم يــرد في الحكم ما يعالــج وجود دعوى منظــورة أمام المحكمة 
العليــا، فإنــه ولأهميــة هذه المســألة تلزم الإشــارة إلــى أن محل طلب التفســير ناتج عن 
الدعــوى رقــم ٤ لســنة ٢٠١٦ المقدمــة إلــى المحكمة العليا بتاريــخ ٢٠ آذار ٢٠١٦ للطعن 
في مرســوم الرئيــس تعيــن »نائــب أول« لرئيس مجلس القضاء الأعلــى، وتولت المحكمة 
التفســير بموجب طلب من رئيس الوزراء أحيل إليها بواســطة وزير العدل، وذلك أثناء 

نظر الدعوى من قبل المحكمة العليا.

إضافة إلى ذلك، قبل صدور »حكم المحكمة الدستورية« في طلب التفسير بساعات 
أصدرت المحكمة العليا حكمها في الدعوى رقم ٤ لسنة ٢٠١٦، أي بذات اليوم، ولاحقا 
لحكم المحكمة العليا أصدرت المحكمة الدستورية هذا الحكم محل التعليق، بذات عناصر 
دعــوى المحكمــة العليــا المشــار إليهــا ولكن تحت مســمى طلب تفســير، وأوردت المحكمة 
الدســتورية في حكمهــا مــا يشــير إلــى وجــود قضية منظــورة أمام القضــاء دون تطرقها 
لمعالجة الإشكالية المترتبة على ذلك وتحديدا مسألة الاختصاص. كما أشارت المحكمة 
الدســتورية في حكمهــا صراحــة إلى مضمون حكــم المحكمة العليا الصادر في ذات اليوم 
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دون أن تعالــج صراحــة طبيعــة هذه الإشــارات، وهذا ما سنشــير إليه لاحقا في معرض 
التعليق على طبيعة »حكم المحكمة الدستورية«.

وبإيجــاز شــديد، فــإن وقائــع وطبيعة النزاع الذي كان ســببا في اللجــوء إلى المحكمة 
العليــا، ولاحقــا المحكمــة الدســتورية، تتمثل في وجود ترقية صــادرة عن الرئيس بصيغة 
مرســوم لمنصب »نائب أول« لرئيس المحكمة العليا دون تنســيب محدد لهذا المنصب من 
قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى، ولا يوجد صراحة في قانون الســلطة القضائية ذكر لهذا 
المنصب تحديدا. كما أن الرئيس اســتند في إصداره لهذا المرســوم على تنســيب ســابق 
للقاضــي ذاتــه للتعيــن في منصب رئيــس مجلس القضاء الأعلــى، واعتمد الرئيس على 
هذا التنسيب لتعيينه نائبا أول لرئيس المحكمة العليا. وعليه فهناك وجهة نظر أن هذا 
التنســيب هــو كافي ولا حاجــة لتنســيب جديد في هذه الحالــة. وبالمقابل هناك من يقول 
أن هذا المنصب بحاجة إلى تنســيب محدد. وجد هذا النزاع طريقه إلى المحكمة العليا 
مــن خــال طعــن تقــدم به أحد قضاتها يتمســك في دعواه ببطلان التعيين؛ بســبب عدم 
وجود تنسيب محدد من مجلس القضاء لهذه الوظيفة تحديدا، وأحقيته بالتعيين في هذا 
المنصــب لأقدميتــه. كمــا أن ذات النزاع وجد طريقه إلى المحكمة الدســتورية أثناء نظره 
من قبل المحكمة العليا بصيغة طلب تفسير مقدم من رئيس الوزراء كما أشرنا سابقا.

وباعتبار أن هذا هو الحكم الأول الصادر عن المحكمة الدستورية، لا بد من التنويه 
إلى أن هذه المحكمة لا تزال تعاني من إشكالية شرعية فيما يخص تشكيلها، فقد صدرت 
مطالبات جدية من قبل خبراء ومؤسسات مجتمع مدني توصي بسحب قرار تشكيلها. 
استندت هذه المطالبات على أسس يذكر منها، أولا، التساؤل حول الغاية من تشكيلها في 
مرحلة يعاني التنظيم الدستوري فيها أسوء مراحله منذ نشأة السلطة، وفي ظل سلطة 
تنفيذية تستفرد بممارسة الحكم وتجمع كل السلطات، فأي لجوء إلى المحكمة سيكون 
في ظــل هكــذا حــال، وبالتالي هذا مؤشــر ســابق على أن أحكامها ســتكون تثبيت لحالة 
الخروج على التنظيم الدســتوري والانفراد في الســلطة وهذا في أحســن أحوالها. ثانيا، 
الإشكالية المتعلقة بعدم استكمال إجراءات تشكيلها بسبب تطلب قانونها حلف رئيسها 
وأعضائهــا اليمــن أمــام رئيــس الســلطة بحضور رئيــس المجلس التشــريعي، وهو ما لم 
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يتحقق، ولا يمكن تحقيقه في مرحلة تغييب المجلس التشريعي مما يعني وجود إشكالية 
إجرائية جوهرية تتعلق باستكمال إجراءات التعيين. أما الأساس الثالث، فيتعلق بطريقة 
التعيين المنفردة من قبل رأس الســلطة التنفيذية، وما نجم عنها من تعيين أعضاء بلون 
سياســي واحــد، بخــاف مــا هو متعارف عليــه في تعيين أعضاء المحاكم الدســتورية في 
الأنظمة المقارنة، وهذا يعني النيل ليس فقط من استقلال المحكمة ككل بسبب طريقة 
وظروف تشكيلها، بل أيضا استقلال أعضائها وحيادهم، وهذا كله يؤشر بصورة خطيرة 
على عدم ثقة الأفراد بما ستصدره المحكمة من أحكام. وهنا لا بد من التذكير إلى أن 
مسألة ثقة الأفراد في استقلال وحياد المحكمة وأعضائها هي مسألة جوهرية حاسمة 

في المعايير الدولية وتحديدا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وأخيرا، هناك تساؤلات حول مسألة الكفاءة والتخصص لأعضاء المحكمة الدستورية، 
فالقضــاء الدســتوري لــه أصوله وقواعده وهو ما يغيب عــن أعضاء المحكمة باعتبار أن 
معظمهــم ليســوا مــن القضــاة. كما أن القضاة المعينــن في المحكمة غير متخصصين في 
مجال القانون الدستوري بشكل عام أو القضاء الدستوري بشكل خاص، وهو ما يتوجب 
أخذه بعين الاعتبار عند تناول مسائل تقنية تتعلق بإجراءات وأصول الدعوى الدستورية، 
وأولها مسألة اختصاص المحكمة وكيفية التعامل مع تنازع الاختصاص ما بين المحكمة 

الدستورية والمحاكم الأخرى. 

كل ما سبق من إشارات خطيرة أنبأ بها الحكم الحالي )الأول( الصادر عن المحكمة 
الدســتورية بتســمية غريبة هي »القضية التفســيرية رقم ١ ســنة ١ قضائية«. المتفحص 
لهذا الحكم بتفاصيله يجد فيه من الإشكاليات والتجاوزات ما يفوق كثيرا حدود النزاع 
الذي قصدت المحكمة التصدي له في تدخلها في هذه القضية، وهو ما سنشير له بشكل 
عام في تفاصيل هذا التعليق وتحديدا عند الحديث عن طبيعة حكم المحكمة الدستورية 

في القضية الحالية.

وخلافا لما هو دارج في التعليق على الأحكام بتناول الحكم من ناحية شكل وموضوع، 
وبســبب عــدم أولويــة موضــوع الحكــم ذاتــه مــن حيث تقييم توجــه المحكمة فيمــا يتعلق 
بتفسيرها لنصوص المواد التي تناولتها بالتفسير، فلن يكون ذلك محلا للتعليق الحالي 
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وسيتم الاقتصار على جوانب شكلية جوهرية، ولن يتم أيضا التطرق للمنهجية المرتبكة 
في صياغــة الحكــم والأخطــاء اللغويــة أو النحويــة برغم كثرتها لدرجة تنال من ســامة 
البنية اللغوية للحكم القضائي، وإنما ســيتم التركيز على طبيعة هذا الحكم وما يرتبط 
بــه مــن جوانــب تتعلق باختصاص القضاء الدســتوري بشــكل عــام، وتحديدا اختصاص 
المحكمة بالتفسير وفي مدى توافر الشروط التقنية لطلب التفسير في هذه القضية، كما 
سيتم تناول تداعيات هذا الحكم وأهمها النيل ليس فقط من استقلال وحياد المحكمة 

الدستورية، وإنما وضع وحدة القضاء ومستقبله على المحك كما سيتم بيانه.  

ثانيا: طبيعة حكم المحكمة الدستورية في القضية التفسيرية

لتقريب العنوان والمقصود منه أكثر، هناك تساؤل جوهري في إطار قراءة الحكم في 
القضية التفســيرية، هل هذا الحكم يصلح أن يكون محلا لقرار تفســيري دســتوري؟ أم 
هو طعن في حكم قضائي أمام محكمة دستورية؟ أم هو حكم قضائي دستوري؟ وتكمن 
أهميــة الإجابــة علــى هذا التســاؤل في تحديد النظام القانونــي والإجرائي الذي ينطبق 
عليــه، وبالتأكيــد قيمــة الحكــم ذاتــه، ومــا يترتب علــى كل ذلك من إلزاميــة هذا الحكم 

لسلطات الدولة.

ومحاولــة لإزالــة اللبس حــول المصطلحات في هذا الإطار، من طلب، ودعوى وقضية 
فإن الرجوع إلى قواميس اللغة مفيد قبل التعرض للمعنى الذي قصدته المحكمة في حالة 
الحكم الحالي. فكلمة دعوى في اللغة تعني »إجراء قانونيّ يقدّمه شــخصٌ إلى المحكمة 
يطلب فيه الانتصاف من شــخص آخر أو اســترداد حقٍّ له )أقام دَعْوَى على فلانٍ(، أما 
القَضِيَّــةُ، فهــي مســألةٌ يتُنــازَعُ فيها وتعُــرَضُ على القاضي أو القُضــاة للبحثِ والفَصْل. 
في حين يقصد بالطلب، حاصَل ما يتقدم به الخصم إِلى المحكمة ملتمِسًا الحكمَ به في 
عْوى )المصدر للتعريفات السابقة، قاموس المعاني(. وهذا يعني أن جميع المصطلحات  الدَّ
الســابقة تشــترك في مضمونها في جزئيتين أساســيتين، الأولى: وجود أطراف، والثانية: 
وجــود خصومــة أو نــزاع وذلك حتى تتحقق حالة وجود دعوى، أو قضية أو طلب بالمعنى 
القانونــي. وفي جميــع الأحــوال يلاحظ إمكانية اســتعمال الكلمات الســابقة كمترادفات 
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لغويــة ولهــذا فــإن المعنــى القانوني أو العرفي الدارج هو الفاصل في تحديد المعنى المناط 
بكل واحد منها.

لكــن ولغايــات قانــون المحكمة الدســتورية، نلاحــظ أن القانون ميــز بين مصطلحين 
أساسيين في اختصاص المحكمة، الأول: دعوى دستورية ويكون فيها حكم، والثاني: طلب 
تفسير ويكون فيه قرار، »أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة 
لجميع سلطات الدولة وللكافة« )مادة ٤١، فقرة ١(، واستعمل قانون المحكمة الدستورية 
مصطلــح القضيــة مرة واحدة كمترادف لمصطلــح الدعوى »تقرر المحكمة حجز القضية 
للحكــم بعــد إقفــال بــاب المرافعة )المادة ٣٩ فقــرة ١(، وكما هو الحال بالنســبة للدعوى 
يكــون مــا تصــدره المحكمة في هذه الحالة حكما وليس قرارا. وهنا يتوجب الإشــارة إلى 
خلط المحكمة الدســتورية للمفاهيم والمصطلحات في حكمها، أما ما يفســر هذا الخلط 
فســيتضح أكثــر عنــد الحديــث عــن طبيعة ما هو معــروض على المحكمــة، هل هو طلب 
تفســير؟ أم دعوى دســتورية؟ ولزيادة التعقيد أكثر، هل إشــارة المحكمة إلى وجود حكم 
صادر عن المحكمة العليا في قرارها هو إدخال لنوع جديد، إذ أن ما أثير أمام المحكمة 
بمسمى طلب تفسير ما هو إلا طعن »غير دستوري« في قرار المحكمة العليا في القضية 

رقم ٤ لسنة ٢٠١٦. 

بنــاء علــى ما ســبق سنســتعرض جميع الخيارات الســابقة ومــدى انطباقها أو توافر 
عناصرها الجوهرية في حكم المحكمة الدستورية في »القضية التفسيرية«.

الحكم هو طلب تفسير وفقا لنص المادة ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية 	.١

قــدم الطلــب مــن وزيــر العدل بطلب من رئيس مجلس الــوزراء، وفقا لإجراءات تبدو 
في ظاهرها قانونية ودستورية، لكن المدقق في توافر شروط طلب التفسير يجد خلاف 
ذلــك. وســنتناول بإيجــاز أهم شــروط طلب التفســير وفقا للقانون والفقــه وتطبيق هذه 

الشروط على حكم المحكمة الدستورية لفحص مدى توافرها فيه:

أن يكون نزاعا بين سلطات أ.	

الفرق بين الدعوى الدستورية وطلب التفسير يكمن في تقنية قانونية تتمثل في أطراف  	
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النــزاع، ففــي حالــة الدعوى الدســتورية يكون صاحب الحق هــو »المتضرر« ومفهوم 
المتضــرر هــو مــرادف لمفهوم »صاحــب المصلحة« وهو بالتالي الشــخص الطبيعي أو 
الاعتباري الذي يكون له مصلحة شخصية ومباشرة، وتقام الدعوى في حالة الشخص 
الطبيعي من قبل المتضرر نفسه بسبب اتحاد المصلحة والصفة، وفي حالة الشخص 
الاعتباري تقام الدعوى باسم الشخص الاعتباري، صاحب المصلحة، ومن قبل صاحب 
الصفة وهو الممثل القانوني. وفي بعض الأنظمة، وبسبب إعطاء أهمية للاختلاف في 
المتطلبات ما بين الشخص الطبيعي والاعتباري المتمثل بالسلطات العامة، باعتبار أن 
الأول يشترط فيه توافر شرط المصلحة الشخصية والصفة لقبول الدعوى وبسبب 
طبيعة الســلطات العامة من حيث موضوع المصلحة الشــخصية المباشــرة، وخاصة 
إذا تعلق الأمر بنزاع بين السلطات ذاتها، وعدم إمكانية توافر شروطها التقنية بهذه 
الصرامة؛ تكتفي هذه الأنظمة بتوافر الصفة وفقا للقواعد الخاصة بالدعوى بشكل 
عام، مع إعطاء تسمية مرادفة في هذه الحالة للتمييز ما بين حالة الشخص الطبيعي 
وحالة الشخص الاعتباري المتمثل بالسلطات العامة وتحديدا أحد شاغلي المناصب 
المنصــوص عليهــا في القانــون )المادة ٣٠ من قانون المحكمة الدســتورية العليا(، وهم 
تحديــدا، الرئيــس، رئيس الوزراء، رئيس المجلس التشــريعي، رئيس مجلس القضاء 
الأعلــى. لكــن في جميــع الأحــوال فــإن كل مــن الدعــوى أو الطلب يجــب أن يتضمن 
نزاعــا حقيقيــا بــن ســلطات، وبخــاف ذلك فإن مــا يقدم إلى المحكمــة لا يعدو أن 
يكون طلبا لرأي استشــاري وهو بالتأكيد يخرج عن اختصاص المحكمة الدســتورية 
الفلســطينية. وهنا يأتي الســؤال الجوهري أين هي الســلطات العامة المتنازعة على 
حقوقها والتزاماتها، وهذا يشــمل جميع الســلطات بداية من رئيس مجلس الوزراء 
مرورا بوزير العدل. ولا يمكن هنا الاكتفاء بالقول بوجود خلاف حول تطبيق نصوص 
معينة، بل يجب أن يبرز خلاف بين أكثر من سلطة وأن تتوجه إحداها من خلال وزير 
العــدل بطلــب التفســير، لكن ما هو حاصــل في الدعوى الحالية الماثلة أمام المحكمة 
العليا، هو وجود طعن ودعوى عادية، ومحكمة مختصة، وليس خلافا بين السلطات 
بالمفهوم السابق، ولا يمكن اعتبار إقامة دعوى من قبل أحد القضاة هو تحقق لحالة 
النزاع بين الســلطات. لأنه في هذه الحالة فإن أي طعن يقدم لأي محكمة مختصة 
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يمكن أن يجير لصالح اعتباره نزاعا بين السلطات ومن ثم يتم اللجوء إلى المحكمة 
الدستورية بما يسمى بطلب التفسير، وهو ما لا يمكن قبوله بأي منطق.

أيضا، وكما أشرنا سابقا يشترط أن تكون السلطة المقدمة لطلب التفسير لها  	
صفة في النزاع، بأن تكون طرفا فيه، ولا يكتفى أن يكون رئيسها صاحب صفة 
وفقــا للقانــون، فمــا علاقــة رئيس مجلس الوزراء في نــص المادتين ١٨ و٢٠ من 
قانون السلطة القضائية؟ وإذا كان الخلاف على صلاحيات الرئيس في التعيين 
في المناصب القضائية فلماذا لم يقدم طلب التفسير من الرئيس؟، ولماذا لم يقم 
الرئيس أو ممثله القانوني أمام المحكمة العليا »النيابة العامة« في الدعوى رقم ٤ 
لسنة ٢٠١٦، بإثارة دفوعهم أمام المحكمة العليا صاحبة الاختصاص باعتبارها 
دعوى متكاملة العناصر وتتعلق بقضاء المشــروعية وليس طلب التفســير؟ ولماذا 
يتم نقل الدعوى من أمام المحكمة العليا إلى المحكمة الدســتورية بصورة طلب 
تفسير ومن قبل رئيس مجلس الوزراء الذي ليس له صفة في النزاع المثار أمام 
المحكمة العليا تحديدا؟ هل هذا موافق للقانون والدســتور ابتداء، ألم يكن من 

واجب المحكمة الدستورية بحث جميع هذه المسائل ابتداء. 
وبنــاء علــى كل ذلــك، فإنــه يمكن القول  بأن الدعوى المثارة أمام المحكمة العليا انتقلت  	
بصورة غير دستورية بصورة طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية، وبالتدقيق بحقيقة 
الطلب، وحيث أن الشرط الأساسي فيه والمتمثل بالصفة غير متوافر باعتبار أن رئيس 
مجلــس الــوزراء ليــس طرفــا في النزاع، فإن هذا ينقل حقيقة ما هو مثار أمام المحكمة 
الدســتورية إلى مجرد طلب رأي استشــاري لإبطال حكم متوقع ســيصدر عن المحكمة 
العليــا، وهــذا بالتأكيــد يخرج عن اختصاص المحكمة الدســتورية وينال ليس فقط من 
اســتقلالها وحيدتهــا وإنمــا يضــع القضاء الفلســطيني برمته أمام تســاؤل جدي حول 

مشروعيته وطريقة التعامل معه من قبل الأطراف الفاعلة في السلطة التنفيذية. 
أن ينظر الطلب تدقيقا وفق تقنيات طلب التفسير وليس الدعوى العادية ب.	

بســبب طبيعــة الأطــراف في طلب التفســير، ودون الخوض في تقنيــات تفاصيل الفرق  	
بين الدعوى الدســتورية وطلب التفســير الدســتوري من الناحية الإجرائية فإن أهم ما 
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يميــز الثانــي عــن الأول ونظرا لطبيعته، أن الإجراء الأساســي فيه هو تقديمه من قبل 
وزير العدل بطلب من شاغلي المناصب المشار إليها أعلاه، وفي هذه الحالة ينظر طلب 
التفســير تدقيقــا )من خلال تقنية الاجتماع وليس الجلســة العلنيــة(، وذلك لما تتطلبه 
الجلسة العلنية من قواعد تتعلق بالعدالة وأهمها التمثيل القانوني، والالتزام بالمواعيد 
وإجــراءات التبليــغ وتبــادل اللوائح والرد عليها... الخ، ولكن إذا أرادت المحكمة خلاف 
ذلك، )الاجتماع والتداول( وباعتبار ذلك خروجا على المألوف وما يبرره في هذه الحالة 
هــو قيمــة وعدالــة الإجراء ذاته، يتم في هذه الحالة اتباع القواعد العامة ذات العلاقة 
بالمحاكمة العادلة وتســاوي الأطراف وتوفير إمكانية الرد من قبل الأطراف المختلفة، 
خاصة إذا ما تعلق الأمر بمتضررين محتملين من هذا القرار التفسيري. لكن وفق ما 
يشاهد من إجراءات مقارنة في المنطقة العربية، لم تصل المحاكم الدستورية إلى هذا 
المستوى من التعقيد في الإجراءات للعديد من الأسباب أهمها: طبيعة النظام اللاتيني، 

والخيارات التي يعتقد القضاة أنه يوفرها في إجراءات الدعوى. 
وللفائــدة، وبســبب عــدم خبــرة أعضــاء المحكمة الدســتورية في طبيعــة واختصاص  	
القضاء الدســتوري خاصة ما تعلق منها بطلبات التفســير، هذه بعض الأمثلة على 
كيفيــة التعامــل مــع طلبات التفســير، مأخوذة عن قرارات أصدرهــا المجلس العالي 
لتفســير الدســتور في الأردن قبل إنشــاء المحكمة الدســتورية، وكان المجلس العالي 
يمارس جزئيا بعض اختصاصات القضاء الدستوري وهي تحديدا النظر في طلبات 
تفســير نصوص الدســتور التي تقدمها الجهات الرســمية المختصة، حيث كان مطلع 

الحكم يصاغ بهذه الطريقة:
»بناء على قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/ 1/ 1954 بمقتضى المادة 122 من  	
الدســتور اجتمع المجلس العالي لتفســير الدســتور للنظر في تفسير احكام الدستور 

فيما يتعلق بالنقطتين التاليتين...«
وهذا مثال آخر، »بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14/ 12/ 1954 رقم  	
3/ 2/ 8926 اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور لأجل 

تفسير احكام المادتين 91 و95 منه«.
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لكن، وبالمقارنة مع ما ورد في الحكم محل التعليق، نجد أن الحكم افتتح بعبارة »بالجلسة  	
العلنية المنعقدة في ١٨ أيلول ٢٠١٦«... برئاسة المستشار... والسادة المستشارين... وقد 
تنحى عن المشــاركة في النظر في طلب التفســير الأســتاذ المستشــار... بصفته كان أحد 
وكلاء المستدعى ضدهم استنادا إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية... المادة 
١٤١ فقرة )ه( والتي تنص » إذا كان قبل اشتغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد 

الخصوم في الدعوى أو كتب أو أدلى بشهادة فيها« 

وما ورد في الحكم لاحقا، يشــير إلى أن ذلك لم يكن ســهوا غير مقصود حيث  	
تناولت المحكمة في حكمها أســبابا وردت في لائحة الطعن أثارها الطاعن لدى 
المحكمة العليا وهي تحديدا ما ورد في حكم المحكمة على لسان الطاعن، وهذه 

أمثلة عليها: 
»باعتبار أن هذين القرارين )المرسومين الصادرين عن الرئيس( يفصحا عن استقواء  	
للســلطة التنفيذية واغتصاب لجوهر اختصاص الســلطة القضائية... بما يعصف 
بمبدأ الفصل بين السلطات ويهدم مبدأ استقلال السلطة القضائية مخالفا بذلك 

القانون الأساسي، مما ينحدر بهما إلى درجة الانعدام... .« 
وفي ردهــا علــى لائحــة الطعــن المقدمة أمام المحكمة العليا في القضية رقم ٤ لســنة  	
٢٠١٦ تقــول المحكمــة الدســتورية في الحكم الحالي محــل التعليق، »وبالتالي لا يعد 
اســتقواء من الســلطة التنفيذية واغتصابا لجوهر اختصاص الســلطة القضائية... 
ولا يعصف بمبدأ الفصل بين السلطات ويهدر استقلال السلطة القضائية ولا يعد 
مخالفا للقانون الأساسي... ولا تعد قرارات منعدمة باعتبارها صدرت من صاحب 

الاختصاص الأول دستوريا وقانونيا«. 
يلاحظ مما سبق مدى تورط المحكمة الدستورية في الإجراءات أمام المحكمة العليا،  	
وبهذا التفصيل الوارد أعلاه، لدرجة عدم قيام المحكمة الدستورية باستعمال كلمات 
وعبارات غير تلك التي استعملها الطاعن أمام المحكمة العليا، وهذا الحكم التفسيري 
يصلــح أن يكــون لائحــة جوابيــة على اللائحــة التي تقدم بها الطاعــن أمام المحكمة 
العليــا، ولكنــه لا يمكــن أن يصلــح أن يكون »قرارا تفســيريا« مســتقلا بذاته، لأنه لا 
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يمكــن فهمــه وفهــم طريقة صياغته دون فهم الرابط مع الدعوى التي كانت منظورة 
أمام المحكمة العليا واللوائح التي قدمت هناك.

وباعتبــار توافــر هــذه الحالة فنحــن بالتأكيد أمام دعوى متكاملــة العناصر، فبداية  	
هناك جلســة علنية، ولاحقا هناك تنحي في حالة وجود مصلحة مع أحد الخصوم 
في »الدعوى« وهنا يأتي الســؤال الجوهري أين هي الســلطات العامة المتنازعة على 
حقوقها والتزاماتها، وهذا يشــمل جميع الســلطات بداية من رئيس مجلس الوزراء 
مرورا بوزير العدل، وكما أشــرنا ســابقا يشــترط أن يكون مقدم طلب التفســير له 

صفة في النزاع ولا يكتفى أن يكون متفرجا عليه.
أن يرتبط النص المراد تفسيره في الدستور ج.	

يشــترط حتــى يكــون التفســير مقبــولا أن يرتبــط النص المراد تفســيره بالدســتور،  	
وبالرغم من نص القانون الأساسي على أن تقوم المحكمة الدستورية بتفسير القانون 
الأساسي والتشريعات )المادة ١٠٣ من القانون الأساسي( ونص قانون المحكمة على 
صلاحيتها في التفســير لنصوص القانون الأساســي والقوانين في حال التنازع حول 
حقــوق الســلطات الثــاث وواجباتهــا واختصاصاتهــا. لكن يســتفاد مــن طبيعة دور 
واختصاص المحكمة الدســتورية ومنعا لتنازع الاختصاص بينها وبين ســائر المحاكم 
أن يكــون النــص المطلــوب تفســيره من نصــوص القانون الأساســي، وإذا لم يكن من 
نصوص القانون الأساسي يجب أن يرتبط مباشرة بأحد نصوص القانون الأساسي، 
وبخلاف ذلك لا يكون للمحكمة الدســتورية اختصاص في تفســير نصوص القوانين 
العادية وتكون المحكمة صاحبة الاختصاص هي المختصة بتفســير نصوص القانون 

في معرض تطبيقها لنصوصه على النزاع المعروض عليها.
والملاحظ على حكم المحكمة الدستورية في القضية التفسيرية، وبالرغم من محاولتها  	
إلصاق تفسيرها بالدستور وحديثها عن وجود حقوق دستورية للرئيس، إلا أنها لم 
توضــح ولــم تشــر بالمطلــق لنــص واحد من نصــوص القانون الأساســي يتعلق بطلب 
التفســير، ولمــا كان الأمــر كذلــك فإن هذا يعني بالضــرورة أن المحكمة لا اختصاص 
لها في تفسير نصوص القانون العادية؛ طالما لم يكن هناك نص في القانون الأساسي 
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مرتبط مباشرة بالنص القانوني المطلوب تفسيره، وهذا أيضا غير منطبق على طلب 
التفسير المقدم إلى المحكمة الدستورية.

أن يكون طلب التفسير خارج عن اختصاص أية محكمة د.	

وهــذا الشــرط يجب إعماله باعتبار القضاء الدســتوري ليــس قضاء عاديا صاحب  	
اختصــاص موضوعــي، وهــذا يعني أنه لا يمكــن اللجوء اليه إذا كانت هناك محكمة 
أخرى مختصة )المادة ١٠٤ من القانون الأساسي(، كما أن منطلق هذا الشرط يتمثل 
فيما تمت الإشارة إليه من أن هناك نزاعا بين سلطات وفي حالة كان هناك محكمة 
مختصة بشــأنه فلا يمكن اللجوء إلى الصلاحية التفســيرية للمحكمة الدســتورية 
في هــذه الحالــة، لأنــه بخــاف ذلك يكــون اللجوء إلى المحكمة الدســتورية هو حالة 
صريحة من حالات التحايل على القانون والدستور. وهذه الحالة متحققة في حالة 
طلب التفسير الحالي، وهو ما يثير التساؤلات بشأن قبول المحكمة الدستورية لطلب 
التفسير في قضية معروضة أمام المحكمة العليا المختصة. وكان يفترض في المحكمة 
الدســتورية رفــض طلب التفســير لمجرد وجود محكمة مختصــة فيه وهذا يعني أنه 

يخرج عن اختصاصها، ولا يمكن أن يكون هذا النزاع محلا لطلب تفسير.
ومــن المعــروف أن هــذه الحالة تلجــأ إليها الأنظمة التي لا تؤمن باســتقلال القضاء  	
بحيث يتم نقل القضية من هيئة إلى أخرى داخل النظام القضائي الواحد، لكن في 
القضية الحالية قامت السلطة التنفيذية بنقل القضية من أمام المحكمة العليا إلى 
المحكمة الدستورية دون مراعاة قواعد الاختصاص ودون اهتمام بأثر هذا العمل على 
وحدة واستقلالية القضاء وسيادة القانون. وأثره كذلك على الطاعن أمام المحكمة 
العليــا ومــا ترتــب عليه من ضرر لحرمانه من حقه في التقاضي وحرمانه كذلك من 

حقه في الدفاع بسبب طبيعة وإجراءات طلب التفسير المشار إليها سابقا.
هـ.  أن يكون سابقا على اتخاذ قرار بشأنه من قبل السلطات

لأنــه لا يمكــن أن يكــون محــا للنزاع قرار تم اتخاذه من قبل الســلطات، لأنه ونظرا  	
لطبيعــة النــزاع بــن الســلطات وعــدم إمكانيــة إعــادة الحال إلــى ما كانــت عليه لما 
يترتــب علــى ذلــك من مســاس بمبدأ المشــروعية، باعتبار أن صلاحيات الســلطات 



عــدد خــاص

68

واختصاصاتهــا يجــب أن يكــون مصدرها الدســتور، وما يمكــن أن يترتب على قيام 
أحد السلطات بفرض تفسيرها لنصوص الدستور وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من 
مراكــز قانونيــة تكون قوانين الدولة وقراراتها وأعمالها محل دعاوى قضائية، فهذه 
الأسباب جميعها تقتضي أن يكون اللجوء إلى المحكمة الدستورية في طلب التفسير 
سابق على اتخاذ قرار بشأنه من قبل السلطات. كما أن القول بخلاف ذلك سيؤدي 
إلى حتمية قيام المحكمة بتحديد مشروعية تصرف السلطات في وقائع محددة وهو 
ما ينقل اختصاص المحكمة من اختصاص في التفسير إلى اختصاص في المشروعية 
)انظر في ذلك، شطناوي، تفسير المجلس العالي للنصوص الدستورية، دراسة منشورة 
في مجلة علوم الشريعة والقانون، عمان، ١٩٩٧، المجلد ٢٤، العدد ١(. وإذا كان مبدأ 
المشــروعية يتنــاول قــرارا إداريا وليس نصا تشــريعيا فإن المحكمــة المختصة برقابة 
المشــروعية في هــذه الحالــة هي محكمة العدل العليا وليســت المحكمة الدســتورية، 
ولكن بسبب طبيعة النزاع كونه يتعلق بأحد القضاة تكون المحكمة العليا هي صاحبة 

الاختصاص في رقابة المشروعية.
أن يكون النص المراد تفسيره غامضا و.	

كما يرتبط بداهة بجميع الشروط السابقة ويعتبر متطلبا سابقا وجوهريا لها أن  	
يكون النص المطلوب تفسيره يشوبه الغموض، والغموض هو عنصر ذاتي في النص 
المــراد تفســيره، بمعنــى أن اللغــة التي كتب بها النص تذهــب به إلى حالة من تعدد 
المعاني أو تذهب به إلى حالة التناقض في النص ذاته أو مع نصوص أخرى أو يكون 
مكتوبا بطريقة لا يمكن أن تعطي معنا كاملا دون استكمال، وهذا يقتضي في الحالة 
الأولى تحديد المعنى الأقرب، وفي الحالة الثانية المعنى المراد، وفي الثالثة إضافة ما 
هو مطلوب لإعطاء المعنى ) للمزيد انظر في ذلك الســنهوري، وأبو ســتيت، أصول 
القانون، القاهرة، ١٩٥٠، ص ٢٤٢، ٢٤٣، مشار إليه لدى، شطناوي، ١٩٩٧(. وفي 
جميع الحالات يجب ان يتم التفسير وفقا للفلسفة والمبادئ التي يقوم عليها الدستور 
لا وفقا لأهواء ورغبات الجهة طالبة التفسير أو من يقوم به. وبتطبيق ذلك على نص 
المواد ١٨، و٢٠ من قانون السلطة القضائية لا نجد المحكمة الدستورية قد أشارت 
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في حكمها إلى أي نوع من أنواع الغموض المشار إليها، وإنما كان ما أثير أمامها هو 
حالة تطبيق نصوص هذه المواد على حالة محددة وهي حالة تعيين »النائب الأول« 
لرئيس المحكمة العليا، وهنا يطرح التساؤل كيف يمكن أن يتم اللجوء إلى المحكمة 
الدســتورية لتفســير نص بعينه، ولا يتم ذكر الغموض في النص؟ وهل النص المراد 
تفســيره بحاجة إلى التفســير أم أن طلب التفســير قصد الذهاب بالنص من حالة 
الوضوح الشــديد إلى حالة الغموض وتشــويش معناه وغايته بغرض انطباقه على 
الحالة المراد انطباقه عليها وإعلان قانونيتها قفزا على قرار محتمل من المحكمة 

العليا صاحبة الاختصاص خلافا لذلك.
فالنص المطلوب تفسيره هو نص المادة ١٨ من قانون السلطة القضائية تحديدا  	

التي تنص على: 
»يكون شــغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية  	

بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى«.
فالســؤال الجوهــري مــا هو الغموض الذي يحتويه النــص من أجل الذهاب به  	
إلى المحكمة الدستورية لتفسيره. وعدم قيام المحكمة الدستورية بتفسير النص 
وإنمــا تطبيــق هــذا النص على واقعة بعينها. وهذا أيضا يثير التســاؤل بشــأن 
الهــدف مــن التوجــه إلى المحكمة الدســتورية في نص لا يشــوبه الغموض، كما 
أن المحكمــة تصــدر حكمــا بتطبيق هذا النص علــى وقائع محددة ولا تقدم في 

حكمها أي تفسير لهذا النص.
الحكم الدستوري هو طعن في القرار الصادر عن المحكمة العليا 	.٢

ممــا تمــت الإشــارة إليه ســابقا، وأخذا بعــن الاعتبار اللوائح المقدمــة أمام المحكمة 
العليا، وأخذا بعين الاعتبار ما تم إيراده في الســياق من صدور القرار بعد ســاعات من 
صدور الحكم عن المحكمة العليا، وبالتدقيق فيما ورد في قرار المحكمة الدســتورية من 
عبارات صريحة تشــير إلى محاكمة المحكمة الدســتورية لحكم المحكمة العليا وتحديدا 
عدم اتفاق المحكمة الدستورية بصورة مطلقة مع ما ورد في حكم المحكمة العليا من انعدام 
مرسوم التعيين في حالة عدم وجود تنسيب من مجلس القضاء الأعلى للتعيين في المناصب 
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القضائية، واعتبار المحكمة العليا أن هذا الأســاس ما يزال قائما ومشــروعا وبنت عليه 
المحكمة العليا قرارها واستشهدت في ذلك بالحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في 
القضية رقم ٢٠١٥/١٣٠ الشهيرة »قضية انعدام تعيين الرئيس السابق للمحكمة العليا« 

وفي ذلك تجيب المحكمة الدستورية على ما ورد قبل ساعات في حكم المحكمة العليا 
»ولا تعــد قــرارات منعدمــة )قرارات التعيين في المناصب القضائية الصادرة عن الرئيس 
دون تنســيب مجلــس القضاء الأعلــى( باعتبارها صدرت من صاحب الاختصاص الأول 
دستوريا وقانونيا، اما القول بغير ذك فيعد ذلك مجافيا للقانون وللواقع ويدل عن جهالة 
فاحشة، لأن القرارات المنعدمة هي قرارات مشوبة بعيب من عيوب المشروعية ويجردها 
من صفتها الادارية وينحدر بها الى درجة الانعدام ولا يؤدي ذلك الى انشاء مراكز قانونية 
، كما يتصل القرار المنعدم بالقرارات المعيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يطلق 
عليه اغتصاب السلطة ولا يستند الى نص تشريعي او لائحي... اما الاستشهاد بالحكم 
الصادر عن المحكمة العليا رقم 2015/130 ، لا يعني أنه حكما يجب الاستئناس به، او 
اعتباره مبدأ او الأخذ به كحكم يجب الاقتداء به، بل يجب اعدامه وعدم الاستشهاد به.« 

مــن هــذه الفقــرة يمكن الاســتنتاج أن قرار المحكمة الدســتورية هــو في حقيقته 
طعــن في الحكــم الصــادر قبل ســاعات عن المحكمة العليا، وهــذا أيضا غير مقبول 
دســتوريا؛ لأنــه بحــد ذاته مخالف للدســتور والمبــادئ والقيم الدســتورية وينال من 

استقلال القضاء وحياده.

٣. الحكم الدستوري هو دعوى دستورية وفقا لنص المادة ٢٧ من قانون المحكمة الدستورية

هناك الكثير مما يشــير إلى أن الحكم التفســيري هو دعوى دســتورية ولا يمكن أن 
ينطبق عليه وصف طلب تفسير وهذه بعض الدلائل: »بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ...«، 
»تنحى عن المشاركة... المستشار... بصفته أحد وكلاء المستدعى ضدهم... إذا كان قبل 

اشتغاله بالقضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى«. 

إضافة إلى عدم وجود نص دســتوري مطلوب تفســيره وإنما ينحصر مجال الدعوى 
في صحة تعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، وأساس الدعوى قرار إداري صادر 
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عــن الرئيــس مــن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا، صاحبــة الاختصــاص الأصيل في 
الطعن في القرارات الإدارية ولما كان الطاعن هو أحد قضاة المحكمة العليا فإن المحكمة 
المختصة تغدو في هذه الحالة هي المحكمة العليا وفقا لنص المادة ٤٦ من قانون السلطة 
القضائية التي تنص على:  »تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء 
والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن 
من شؤونهم«. وبالمقابل إذا انطبق على طبيعة القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية 
وصــف الدعــوى، فــإن المحكمــة تختــص وتتصل بالدعوى الدســتورية وفقــا لقانونها إذا 
توافرت واحدة من الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٧ من قانون المحكمة الدستورية 
وهي تحديدا وحصرا، الدعوى الأصلية، والدفع الفرعي، والإحالة والتصدي، وفي هذه 
الدعوى لم تتوافر أي من الحالات السابقة. وإضافة لهذه الحالات يجب أن يكون اللجوء 
إلــى المحكمــة مــن قبــل المتضرر صاحب المصلحة الشــخصية وهو أيضــا غير متوفر في 
هذه الحالة. وهذا يعني أن هذا الحكم في حقيقته نظُِر بصفته دعوى عادية دون توافر 
شــروطها؛ بل بالتحايل على إجراءات طلب التفســير لنظرها من قبلها واســتغلال صفة 
المحكمة الدســتورية وطبيعة الحكم الصادر عنها بأنه ملزم لكافة ســلطات الدولة لشــل 

الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

ثالثا: حكم المحكمة الدستورية هو تعطيل غير دستوري لحكم المحكمة العليا

وفقا لجميع ما ذكر، واستنادا لعدم وجود اختصاص للمحكمة الدستورية في القضية 
المثارة أمامها تحت مســمى طلب تفســير، وقيام المحكمة الدســتورية بإصدار حكم فيها 
بالرغم من عدم توافر أسس إصدار هذا الحكم، يكون هذا الحكم التفاف على أحكام 
المحاكــم ويصــل إلــى حــد وصفــه بقرار مقصــود لتعطيل حكــم قضائي واجــب التنفيذ، 
وهــذا العمــل يشــكل أحــد صــور الامتناع عن تنفيــذ حكم المحكمة، وهو ينــدرج في إطار 
المادة ١٠٦ من القانون الأساسي والتي تحظر الامتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم وتوجب 
المسؤولية الإدارية والجزائية في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة المختصة. فإذا كان 
الاختصاص غير قائم، والنزاع بين الســلطات غير متحقق، والصفة التي تخول التوجه 
إلــى المحكمــة الدســتورية غيــر متوفــرة، ولا يوجد نص دســتوري مختلف على تفســيره، 
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وهنــاك دعــوى شــخصية منظــورة أمام القضــاء، فكيف يمكن تبرير قيــام رئيس مجلس 
الوزراء بطلب التفســير، وكيف يمكن تفســير قبول المحكمة الدســتورية لطلب التفســير، 
وإشارتها في حكمها لوجود ذات النزاع أمام المحكمة العليا، وإصدار حكمها بعد ساعات 

من صدور حكم المحكمة العليا.

واستكمالا للصورة، تقوم المحكمة الدستورية في حكمها، خروجا على كل مبادئ 
الاســتقلال والحيــاد، باســتخدام منهجيــة مرتبكــة، تقــوم على الانتقــال، بلا أدنى 
منطق قانوني، من النصوص القانونية إلى وقائع مجتزأة وموجهة، وتدعي انطباق 
الشروط القانونية على هذه الوقائع دون أن تكلف نفسها أدنى مشقة في استعمال 
أي منطق قانوني ســليم في الاســتخلاص والاســتنتاج، بل تعتمد خطابا غريبا على 
القضاء والأحكام، يقوم من جهة على منطق التقديس للسلطة التنفيذية، وتحديدا 
الرئيس، وبالمقابل يقوم على نهج السلطة والاستعلاء على القضاء. فالحكم يستخدم 
عبــارات شــخصية وعدائيــة، مثل وصف قضاة المحكمة العليا بالجهالة الفاحشــة، 
ويستخدم مصطلح »إعدام أحكام قضائية« كتعبير غير قانوني عن رفضه الشديد 
لحكــم المحكمــة العليــا، وهذا كله مبنــي على عدم معرفة بتقنيــات وأصول صياغة 
الأحكام، وقفزا على أصول ومبادئ القانون والدستور ويصل الى حد عدم معرفة 
المســمى الصحيح للمحاكم في النظام القضائي الفلســطيني مثل اســتعمال مســمى 

المحكمة العليا مكان محكمة العدل العليا. 

رابعا: حجية حكم المحكمة الدستورية في القضية الحالية

مــن الوهلــة الأولــى، لا شــك أن أحــكام المحكمــة في الدعــاوى الدســتورية وقراراتها 
بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة )المادة ٤١ من قانون المحكمة الدستورية(، 
لكن وحتى يتحقق ذلك الإلزام لكافة سلطات الدولة، يجب أن تحترم المحكمة في قرارها 

قواعد التفسير وأسسه، وفي ذلك يقول شطناوي )شطناوي، ١٩٩٧(:

»وحتى يتحقق الإلزام لكافة سلطات الدولة بحيث لا تملك أيا منها الخروج على ما 
تتضمنه من تفسير للنص الدستوري شريطة احترام قواعد التفسير وأسسه«.
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وفيما يتعلق باحترام المحاكم لقرار المحكمة الدســتورية التفســيري يشــير شــطناوي 
)شطناوي، ١٩٩٧(:

»إننا نرى أن المحاكم القضائية تملك صلاحية تقدير مدى احترام القواعد والمبادئ 
-قواعد التفســير وأسســه- فيمكنها إهمال وتجاهل تفسيرها إذا جاء التفسير بقواعد 

جديدة او انطوى على تعديل للنص الدستوري المفسر«. 

وهذا الرأي يجب التشــدد به في حالة كان عمل المحكمة الدســتورية غصبا والتفافا 
علــى اختصــاص المحاكــم العادية، ولهذا يكون حكمها واجب الإهمال بســبب ليس فقط 
خروجهــا علــى أســس وقواعد التفســير، وإنما تعديها على اختصــاص القضاء بما ينال 

من هيبته واستقلاله وحيدته.





تعليق الأستاذ الدكتور محمد الحموري

استاذ قانون دستوري/الأردن

على حكم المحكمة الدستورية

رقم 1 لسنة قضائية 1
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الرأي القانوني

بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في 
القضية رقم 1 لسنة 1 قضائية »تفسير«

الاستاذ الدكتور محمد الحموري

أستاذ قانون دستوري/ الأردن 

في ضــوء الاتصــال الــذي أجــراه معي المركز الفلســطيني لاســتقلال المحاماة والقضاء 
»مســاواه«، وطلبــه في الرســالة التــي وجههــا لــي إبــداء رأيي القانوني في موضــوع القرارين 
اللذين زودني بهما، وهما القرار )رقم 2016/4/ دعوى عليا( الصادر عن المحكمة العليا 
الفلســطينية، وكذلــك القــرار  )رقــم )1( لســنة )1( قضائيــة الــوارد تحــت عنــوان تفســير 
دستوري )2016/1( الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، وأن يكون الرأي في 
صورة تعليق على هذين القرارين الصادرين عن أعلى جهات قضائية في فلسطين في ذات 
اليوم، أي يوم 2016/9/18، وذلك بالنظر إلى وجود تعارض كامل في منطوق كل منهما، 
رغم أن الموضوع واحد والنصوص التي تستند إليها كل محكمة في القرارين واحدة، فقد 
درست القرارين في ضوء قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، وقانون المحكمة 
الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006، والقانون الأساسي المعدل )الدستور الفلسطيني( 
لسنة 2003، وتبين لي أن إبداء الرأي القانوني بشأن التعارض المذكور، ومن ثم المحصلة، 

يقتضي عرض موجز لما ورد في القرارين.
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أولًا: قرار المحكمة العليا:

بتاريــخ 2016/3/20، رفــع القاضــي عبدالله ....، دعوى أمام المحكمة العليا للطعن 
في قرارين إداريين، واختصم المستدعي فيها كل من:

فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/ رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة  	.1
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة لوظيفته.

مجلس القضاء الأعلى. 	.2
القاضي عماد ...... 	.3

وكان القراران محل الطعن، هما القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول )رئيس دولة 
فلســطين( بتاريخ 2016/1/21 والقرار الصادر بتاريخ 2016/1/20، بتعيين المســتدعى 
ضده الثالث )أي القاضي عماد( نائباً أول لرئيس المحكمة العليا نائباً أول لرئيس مجلس 

القضاء الأعلى.

وكانت الأسباب التي استندت إليها دعوى الطعن هي:
»إن القرارين المطعون فيهما واجبا الإلغاء لعيب في الشــكل، ومعيبان بعيب التعســف 

في استعمال السلطة، ومخالفان للأصول والقانون«.

أما محور تلك الأسباب، فهو أن المستدعى ضده الأول )رئيس دولة فلسطين( أصدر 
القرارين بتعيين المستدعى ضده الثالث )القاضي عماد(، دون تنسيب من مجلس القضاء 

الأعلى وفقاً للمادة )18( من قانون السلطة القضائية.

وعلــى مــدى صفحــات الحكم التي تضمنت ما قدمه النائب العام )كممثل للمســتدعى 
ضدهما الأول والثاني(، وما قدمه المســتدعى ضده الثالث )القاضي عماد(، ثم ما قدمه 
المســتدعي )القاضــي عبــدالله(، كان المــدون فيها يدور حول وجود أو عدم وجود تنســيب 
بالتعيين من مجلس القضاء الأعلى، للمركزين المذكورين تحديداً اللذين تم تعيين القاضي 

عماد فيهما.

وفي المحصلة، توصلت المحكمة العليا إلى أنه لا يوجد تنسيب من مجلس القضاء 
الأعلــى بالتعيــن في المركزين ســابقي الذكر، وأصدرت حكمهــا بتاريخ 2016/9/18، 
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حيث تضمن ما يلي:

إلغاء القرارين السابقين الصادرين عن رئيس دولة فلسطين لعدم وجود التنسيب  أ.	
المطلوب في المادة )18( من قانون السلطة القضائية.

رد الدعوى عن المستدعي ضده الثاني، أي مجلس القضاء الأعلى، كونه لم يصدر  ب.	
ولم يشارك في القرارين محل الطعن.

ثانياً: القرار التفسيري للمحكمة الدستورية:

بتاريــخ 2016/6/9، تقــدم وزير العدل الفلســطيني بطلب إلى المحكمة الدســتورية، 
لتفسير المادتين )18، 20( من قانون السلطة القضائية، وذلك بناء على طلب دولة السيد 
رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2016/6/8، وسبب طلب تفسير المادتين، حسبما هو وارد 

في قرار المحكمة الدستورية، هو: 

»أن هذه النصوص قد أثارت خلافاً في تطبيقها، حينما أصدر رئيس دولة فلسطين 
قراراً رئاســياً بتاريخ 2016/1/21، بتعيين القاضي )عماد( نائباً لرئيس المحكمة العليا 

ونائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى«.

وبخصوص الخلاف الذي شكل سبباً لطلب التفسير، فهو، كما ورد على )ص3( من 
القرار التفسيري:

»أن أحد قضاة المحكمة العليا تقدم بتاريخ 2016/3/20، بطعن لدى محكمة العدل 
العليا ... ضد القرارين المتعلقين بتعيين القاضي عماد نائباً أول لرئيس المحكمة العليا 
ونائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن هذين القرارين يفصحا عن اســتقواء 
للســلطة التنفيذية، واغتصاب لجوهر اختصاص الســلطة القضائية، باعتبارهما صدرا 
دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى ... وأن القرارين واجبا الإلغاء لعيب في الشكل، 

وعيب التعسف والانحراف في ممارسة السلطة«.

وبدءاً من منتصف الصفحة الثالثة، حتى نهاية صفحات القرار، فقد ناقشت المحكمة 
أمرين، من أجل الوصول إلى التفسير الذي قررته في النهاية:
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أنهــا ذات ولايــة واختصاص »في تفســير نصوص الدســتور، والنصوص  الأمر الأول:	
القانونيــة ذات الأهميــة الجوهريــة وليــس الثانويــة«. كما جــاء نصاً في 

القرار التفسيري.

أن المحكمة استعرضت الأوراق التي أرفقها وزير العدل بطلب التفسير  الأمر الثاني:	
ومنها تنسيب صادر عن مجلس القضاء الأعلى في 2016/1/13، بأربعة 
أســماء ليختــار رئيــس دولة فلســطين مــن بينهم رئيســاً لمجلس القضاء 
الأعلــى، ومــن بين هذه الأســماء، كان اســم القاضي عمــاد، الذي عينه 
رئيس الدولة في 2016/1/21، نائباً أول في المركزين اللذين سبق ذكرهما، 
معتبراً أن ما ورد من ترشيح له في كتاب 1/13 المشار إليه، بمثابة تنسيب 

من مجلس القضاء الأعلى. 

وبعد أن ناقشت المحكمة الدستورية الأمرين السابقين، أصدرت بتاريخ 2016/9/18 
قراراً تفسيرياً تؤكد فيه أنها تستخلص من وجود اسم القاضي عماد في قائمة الأربعة 
قضاة بتاريخ 1/13، توافر تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، مما يجعل ما قرره رئيس 
دولة فلسطين بشأن تعيين القاضي عماد في المركزين السابقين سليماً، وأن ذلك يستجيب 
لنــص المــادة )18( مــن قانون الســلطة القضائيــة، وبالتالي ليــس في القرارين ما يخالف 

الدستور أو القانون.

ويلاحــظ هنــا أن المــادة )24( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية المتعلقــة بموضوعنــا تنــص 
على أن:

»تختص المحكمة دون غيرها بما يلي:

الرقابة على دستورية القوانين، 	.1
تفســير نصوص القانون الأساســي )أي الدستور الفلسطيني( والقوانين في حال  	.2

التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصتها، 
الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات  	.3

الاختصاص القضائي«. 
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كمــا يلاحــظ أيضــاً، أن المــادة )1/42( مــن قانون المحكمة الدســتورية تنص على ما 
يلي: »أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات 

الدولة وللكافة«.

ثالثاً: الرأي القانوني حول التعارض بين القرارين:

إن الرأي القانوني بهذا الشــأن ينبغي أن يتناول أمرين، الأول يتعلق بالمبدأ، والثاني 
يتعلق بالموضوع، وذلك على النحو التالي:

الأمر الأول الذي يتعلق بالمبدأ:

في هذا المجال نتبين ما يلي:

وفقــاً لمــا ورد في القراريــن، فــإن من المقطوع فيه أن الطعــن بالقرارين الإداريين  	.1
الصادريــن عــن رئيــس دولة فلســطين، قد تم تقديمه إلى المحكمــة العليا بتاريخ 
2016/3/20، وأن قرار طلب التفسير الذي وجهه وزير العدل الفلسطيني إلى 
المحكمــة الدســتورية، كان بتاريــخ 2016/6/9، أي أن طلــب التفســير جــاء بعد 

حوالي ثلاثة شهور من الطعن.
من المقطوع فيه، فقهاً وقضاءاً، أن القرارين اللذين أصدرهما الرئيس الفلسطيني،  	.2
قــراران إداريــان، وحيــث أن الطعــن فيهما يســتند إلى مخالفتهمــا للقانون، فإن 
المحكمة العليا الفلسطينية هي المختصة بنظر الطعن، وهذا المقطوع فيه يدخل 

في باب البديهيات.
أنــه منــذ أن وصــل الطعــن بالقرارين إلــى المحكمة العليا، فقــد أصبحت ولايتها  	.3
بنظــر الطعــن مبســوطة عليــه حتمــاً بحكم القانــون، وبعد ذلك، فــإن للمحكمة، 
بموجــب ولايتهــا، إمــا أن تــرد الطعــن بالقرارين شــكلًا، وإما أن تقبلهما شــكلًا 
وتفصــل فيهمــا موضوعاً. وفصل المحكمــة في الطعن بالقرارين موضوعاً، يكون 
إمــا بإلغاء القرارين بســبب مخالفتهمــا للقانون، وإما برد الطعن موضوعاً لعدم 

وجود مخالفات قانونية. 
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في ضــوء مــا ســبق، فإنــه لمن الغريب حقــاً أن يقرر وزير العــدل، بناء على طلب  	.4
رئيس الحكومة، الطلب من المحكمة الدستورية، تفسير ذات النصوص القانونية 
التــي يســتند إليهــا الطاعن في طلب إلغاء القراريــن أمام المحكمة العليا بعد أن 
انبســط الطعن أمامها وانعقدت ولايتها بنظره، إذ مثل هذا الأمر، تأباه النظم 
القضائية، لأنه يدخل في حكم البديهيات. وإذا كانت الذريعة في طلب التفسير 
هي معرفة مدلول النصوص، فإن الواجب القانوني يســتلزم من المحكمة العليا 
تفسير النصوص، ومعرفة قصد المشرع منها قبل تطبيقها على القرارين المطعون 
فيهما. وتفسير النصوص على هذا النحو لتطبيقها على موضوع الدعوى، يدخل 

في ولاية واختصاص كل واحد من القضاة، في أي دولة من دول العالم.
ثــم إذا كان الســند في طلــب التفســير هــو المــادة )2/24( مــن قانــون المحكمــة  	.5
الدستورية، الذي يعطي لهذه المحكمة صلاحية »تفسير القوانين في حال التنازع 
حــول حقوق الســلطات الثــاث وواجباتها واختصاصاتها« فــإن الطعن بقرارات 
إدارية على النحو الذي حدث، لا شــأن له بحقوق الســلطات الثلاث وواجباتها 
واختصاصاتهــا، والقــول بغير ذلك، هو اســتقواء على النصوص القانونية، لفتح 
أبوابهــا عُنـْـوة، مــن أجــل التســتّر علــى بعــض القــرارات الإدارية المطعــون فيها، 

وإخراجها من ولاية المحكمة العليا. 
والأكثــر غرابــة، هــو اســتجابة المحكمة الدســتورية، مع الاحترام، لمــا طلبه وزير  	.6
العدل، وإصدار قرار التفسير، وهي تعلم أن المحكمة العليا أصبحت قبلها صاحبة 
الولايــة في تفســير النصــوص القانونية، المطلوب تطبيقها علــى القرارين، لبيان 
سلامتهما من عدمها. لكنها في تبريرها لإعطاء نفسها صلاحية بالتفسير رغم 
علمها بأن الموضوع منظور أمام المحكمة العليا، تقول المحكمة الدســتورية على 

)ص6( من قرارها التفسيري:
»إن البند )2( من المادة )30( من قانون المحكمة الدستورية أوضحت أنه يجب أن  	
يبين في طلب التفســير، النص التشــريعي المطلوب تفســيره، وما أثاره من خلاف 

في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه«
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وبعد ما أوردته المحكمة الدستورية حول المادة )2/30( من قانونها، رتبت على ذلك 
في نفس الصفحة )6(، أن اختصاصها بطلب التفسير مشروط بأمرين:

»أولهمــا أن يكــون للنــص التشــريعي المطلــوب تفســيره أهمية جوهريــة لا ثانوية...، 
والثاني أن يكون هذا النص فوق أهميته، قد أثار عند تطبيقه خلافاً حول مضمونه«

والحقيقــة، أن مــا تقولــه المحكمــة الدســتورية، مــع الاحتــرام، بعيــد كل البعد عن 
حقيقــة الطعــون بالقــرارات الإداريــة، لأن كل طعــن لابــد وأن يســتند في النهايــة إلى 
مخالفة القانون، فهل ينبغي إرســال القوانين التي تســتند إليها الطعون إلى المحكمة 

الدستورية لتفسيرها أولا؟ً

هــل الطعــن أمــام المحكمة العليا، كقضاء إداري، في قرارات رئيس دولة فلســطين أو 
حكومــة فلســطين أو أي وزيــر فيهــا، بســبب مخالفتها لنصوص قانونية محددة، يشــكل 
خلافاً بين السلطات يستوجب طلب تفسير هذه القوانين من المحكمة الدستورية لتهتدي 

به المحكمة العليا عند النظر في الطعن؟

وهل النصوص القانونية التي تتطلب وجود تنسيب قبل إصدار القرار، هي نصوص 
استثنائية في جوهرها، ولا يجوز أن يتولى تفسيرها سوى المحكمة الدستورية؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات، هي بالنفي حتماً، لأن أي قاض يتوجب عليه تفسير 
النص القانوني قبل تطبيقه، كما أسلفنا، لا فرق في ذلك بين نص جوهري وثانوي.

يضــاف إلــى مــا ســبق، أنه فــات المحكمة الدســتورية، مــع الاحتــرام، أن المادة 
)2/30( من قانونها التي يوحي قرار هذه المحكمة أنه يشكل سنداً لاختصاصها، 
هــو نــص يتعلق بإجراءات طلب التفســير وما ينبغــي أن يتضمنه من معلومات، ولا 
يطبــق هــذا النــص إلا عندمــا يكون القانون المطلوب تفســيره، متعلقــاً بتنازع حول 
حقــوق الســلطات الثــاث وواجباتها، كما تنص المــادة )2/24( من قانون المحكمة 
الدستورية، ومثل هذه الحالة غير متوافرة البتّة، من أجل مشروعية طلب التفسير 
كما أسلفنا، وبالتالي فإن ما أوردته المحكمة بشأن المادة )2/30( وما فرعته عنها، 

يشكل، مع الاحترام، مصادرة على المطلوب.
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ويترتب على ما سبق، أن تبرير المحكمة الدستورية لاختصاصها بموجب المادة )2/30( 
والشرطين اللذين أوردتهما، لا يمكن أن يشكل أساساً لقبول طلب التفسير الصادر عن 
وزيــر العــدل، ولا ســنداً لقــرار التفســير الــذي أصدرته المحكمة، من حيــث المبدأ، وفقاً 

لنصوص قانون المحكمة الدستورية على النحو الذي حدث.

الأمر الثاني الذي يتعلق بالموضوع:

وهنا نتبين ما يلي:

أن الموضوع الذي بسطت المحكمة العليا ولايتها للفصل فيه هو: هل يوجد  	.1
تنســيب من مجلس القضاء الأعلى لرئيس دولة فلســطين، بتعيين القاضي 
عمــاد نائبــاً أول لرئيــس المحكمة العليــا ونائباً أول لرئيــس مجلس القضاء 
الأعلى، أم لا يوجد مثل هذا التنسيب الذي تشترطه المادة )18( من قانون 

السلطة القضائية؟
في هذا المجال، أتيح للجهات المســتدعى ضدها الثلاث، رئيس دولة فلســطين،  	.2
ومجلس القضاء الأعلى، والقاضي عماد، أن يتقدم كل منهم بلائحة جوابية على 
لائحة المســتدعي القاضي عبدالله، مرفقاً بها بيناته التي تؤيد جوابه وتدْحض 
المدعــى بــه. لكــن المحكمة العليا، عندما لم تجد في الأوراق المقدمة لها، تنســيباً 
صــادر عــن مجلــس القضاء الأعلــى، قررت الفصل في الموضــوع بإلغاء القرارين 

محل الطعن.
أمــا المحكمــة الدســتورية التــي قــدم لها وزير العدل طلب التفســير مــع البينات  	
التي لديه، فلم تجد قراراً مباشراً بالتنسيب، كما هو حال المحكمة العليا، لكنها 

استخلصت وجود هذا التنسيب استخلاصاً كما أسلفنا. 
لســت معنياً بما إذا كان التنســيب المطلوب للتعيين في المركزين، مباشــراً كما  	.3
قررت المحكمة العليا، أو يكفي له التنسيب غير المباشر نتيجة الاستخلاص 
كما جاء في القرار التفسيري، ولكني معني هنا بالتأكيد أن المحكمة الدستورية 
دخلــت علــى الوقائــع، واســتخلصت منهــا وجــود تنســيب أمــام رئيــس دولة 
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فلســطين، وقررت بناء على ذلك ســامة ما قرره الرئيس، وصحة القرارين 
اللذين أصدرهما. وهذا القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية هو حكم 
قضائي في موضوع إداري، يتجاوز مجرد التفســير الذي طلبه وزير العدل. 
ومن يقرأ ما صدر عن المحكمة الدســتورية تحت اســم قرار تفســيري، يجد 
أنه أمام حكم قضائي متكامل الأركان، يفصل في ذات موضوع الدعوى الذي 
فصلــت بــه المحكمــة العليــا، وهو أمر يخرج  في مضمونه من غير شــك، عن 

طبيعة قرارات التفسير وصياغاتها.
ولعل ما يستوقف الباحث هنا، أن تاريخ صدور القرار التفسيري هو 2016/9/18،  	

وهو نفس التاريخ الذي صدر به حكم المحكمة العليا!

رابعاً: المحصلة:

إن وجــود دعــوى منظــورة أمــام المحكمة العليــا تدخل في صلب ولايتهــا القضائية،  	.1
أقُيمت استناداً لنصوص قانونية محددة، تعطي للمحكمة بالضرورة صلاحية كاملة 
في تفسير تلك النصوص، وتحديد مدلولها الذي قصده المشرع، من أجل تطبيقها 
علــى القراريــن الصادريــن عن رئيس دولة فلســطين محل طلــب الإلغاء. ومن غير 
المعقــول أو الممكــن في فقــه التقاضي، قيام الســلطة التنفيذية، ممثلة بوزير العدل، 
بتجاهــل الولايــة المعقــودة حتماً للمحكمة العليا، وطلب تفســير ذات النصوص من 
المحكمة الدستورية، الأمر الذي يستدعي التأكيد، بأنه ما كان للمحكمة الدستورية 

أن تقبل طلب التفسير وهي تعلم أن ولاية المحكمة العليا قد انبسطت عليه.
إن مضمــون وصيغــة مــا صــدر عــن المحكمــة الدســتورية، هو حكــم قضائي في  	.2
موضوع إداري، كما أسلفنا، ويتجاوز بشكل مطلق مفهوم التفسير، وهذا الحكم 
في موضوع إداري، ينعقد الاختصاص بشــأنه للمحكمة العليا وحدها ولا يدخل 

في ولاية المحكمة الدستورية.
وحيث أنه لا يوجد في النظام القضائي أو القانوني في فلســطين، ما يعطي أي  	.3
جهــة قضائيــة صلاحيــة وضع مــا حكمت به المحكمة الدســتورية، في النطاق أو 
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الحدود التي ينبغي أن يكون ضمنها، تحت ذريعة التفسير، فإن ما حدث يشكل 
حالة واقعية لا مثيل لها، على ما نعلم، في أحكام القضاء المقارن.

أما وأن الحالة قد حدثت، فإنه لا مجال أمامنا سوى التأكيد، بأنه إذا كان قرار  	
المحكمة الدســتورية ســوف يعُتبر قراراً تفســيرياً ملزماً لجميع الســلطات وفقاً 
للمادة )1/42( من قانون هذه المحكمة، فإن هذا الإلزام سوف يسري من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية حسب نص المادة )53( من قانون المحكمة الدستورية. 
وبالنظر إلى أن قراري المحكمة العليا والمحكمة الدســتورية، قد صدرا في ذات 
اليوم، أي في 2016/9/18، وأن نشر قرار المحكمة الدستورية سيكون بالضرورة 
في تاريــخ لاحــق لهــذا التاريخ، أي بعد إصدار المحكمة العليا لقرارها، فإن قرار 
هــذه المحكمــة العليــا بالتالي، يظل ســليماً ومنتجاً وينبغي الخضــوع له، دون أن 

يكون لما قررته المحكمة الدستورية أي أثر عليه.






